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gad! Ge prea gle‏ راون الأصولة 


أ.د/فيّصّل بن سُعْود بن AE‏ العزيز اللي 
أستاذ أصول الفقه في قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء 


ey‏ اه م 


aged! Ge plead gle‏ انان الأطولة 





© لصيل وق عر وخ :عردالتزية کک ١ه‏ 
den gd‏ مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الحليبي » فيصل بن سعود بن عبدالعزيز, 


خُلْوْ العصر Ge‏ المجْتَهدٍ وآنَّارُه A Le)‏ / فيصل بن سعود بن 
عبدالعزيز الحليبي .- الهفوف › ١545١ه‏ 


IY‏ ص ؛ . منم 


۹۷۸-1۰۳-۰۳-٤۸ ٥۸-۹ ردمك:‎ 


-١‏ الاجتهاد ( اصول فقه ) أ.العنوان 
ديوي ١1*30 YOY,‏ 


٠٤٤١/١١٤٤١ رقم الإيداع:‎ 
۹۷۸-٦۰۳-۰۳-٤۸ ٥۸-۹ ردمك:‎ 


الطبعة الأولى 


eYs Ys أا‎ 


lt‏ العصْرٍ مِنَ المجتهدٍ وآتارْه الأَصُوليّة 





gle‏ القع aged! Ge‏ ونان الأطولية 


ملخص دم 


الاجتهاد هو الطريق العلمي الذي يصل به المجتهد إلى الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة؛ استنباطًا من 
الأدلة الظاهرة أو المجملة» بعدما يستفرغ وسعه في تحصيل ذلك؛ sol‏ للعهد الرباني في تبيين أحكام الشريعة. 


وقد اتفق الأصوليون على أهمية الاجتهاد؛ وعلى أن المقصود بالعصر في المسألة: bef‏ عصر من العصور 
السابقة لعلامات الساعة الكبرى» oly‏ ما بعدها محل اتفاق على جواز خلوه من امجتهد» وأن موضع الاختلاف 
هو الجواز الشرعى» أما الجواز العقلى فلا أحد ane‏ 

وقد ظهر لي أن المقصود باجتهد هنا: هو كل من يمكن OF‏ يتصدّر للفتوى؛ سواء أكان مجتهدًا مطلقّاء 

وقد اختلفوا في حكم خلو العصر منه على مذهبين» الأول: pt‏ ذلك والآخر: بمنعه» وقد استدل 
الفريقان بعدد من الأدلة النقلية والعقلية» يظهر للقارئ عند الاطلاع عليها أن ثمة تعارض بينهما. 

وبعد التأمل تبين لي أن الراجح منهما القول بعدم جواز خلو العصر من المجتهد» OY‏ الله تعالى أمر عباده 
بسؤال أهل الذكر ds‏ يحدد ذلك بزمن» وقد ورد عن علي 0 el‏ طالب رضي الله عنه أنه قال: Aes Y))‏ 
Loi‏ من قَائِم لله (ES‏ وأنه لو خلا العصر من امجتهد لزال التكليف الشرعي عن الناس» والقول بالخلو فيه 
eet‏ لعصور بالتعبد بالاجتهاد دون غيرها بلا دليل» وينضم إلى ذلك أن الحاجة إلى الاجتهاد في كل عصر 
مطلقًا ملحّة للغاية» وخصوصًا مع المتغيرات التي لا يتوقف تحددها. 

وبيّنت أثر هذه المسألة في خمس مسائل أصولية» وهي: حجية الإجماع؛ وحجية إجماع العوام» واشتراط 


انقراض العصر في الإجماع» وحجية الإجماع السكوق» وحكم الاجتهاد في كل عصر. 


SS (1)‏ هذا البحث في تاريخ ٤٠١۹/۳/١‏ ١هء‏ ونشر في مجلة الجمعية الفقهية السعودية التابعة لجامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية, وَنْشِرَ في العدد (السادس والعشرين)ء في ذي القعدة, 475 اه 8١1١5م.‏ 


agakt He prea gle‏ راون الأطولية 


Research summary 
(The rule of age vacancy of diligent and its fundamentalist effects) 


Prepared by: Prof/Faisal Saud Abdulaziz Al—-Holibi 


Diligence is the scientific way that reaches the diligent to the legal provisions of the 
new realities depending on overall or apparent evidences after vomiting his best in 


obtaining applying the reign of the lord in explaining sharia provisions. 


Purists have agreed on the importance of diligence and that any era of ages 
proceeding the major signs is the intended by era in this issue and what comes after 
that is a subsequent agreement on the possibility of its vacancy of diligent. the point 


of difference here is the legal possibility but the metal one no one can stop it. 


It appears to me that diligent here is anyone who could preside fatwa , whether 


absolute diligent or who is otherwise. 


They differs in the age vacancy of diligent in two ways ,the first allows it and the 
other prevents it using a number of transmission and mental evidence. it appears to 
the reader that there is a conflict between them but after contemplating it appears 
to me that the none age vacancy is the correct because Allah ordered his servants to 
ask scholars and didn't specify that by a time. It was narrated from Ali Bin Abi 
Talib, may Allah be pleased with him, "the earth is not free of one who is based on 
the pretext of Allah". 


If the age is vacant of diligent ,the legal commissioning will be passed away from 
people but this opinion specialized ages by diligence worship without others by no 
evidence .it also includes that the need for diligence in every absolute age is urgent 


especially with the regenerated variables. 


I have indicated the impact of this question in five fundamentalist issues, consensus 
authority, populace consensus authority, stipulation of age extinction in consensus, 


the silenced consensus authority and the diligence rulings in every age. 


May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and his companions. 


Ge prea gle‏ احير انان الأصولة 


المقدمة 
الك رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: Ob‏ الله تعالى Ges‏ العلماء الربانيين بعبادة لا يشترك فيها معهم غيرهم» وهي 


(الاجتهاد)» وجزاهم عليها بالأجر إن أصابوا وإن أخطئواء فقال de‏ اله عليه eee‏ )3 


(\) 4 4 4% 4 


. (Ba الحاكمٌ فَاجْتَهَدَ 2 أصّابء قله أَجْرَانِء وَإِذَا حكم فَاجْتَهَدَ © أخطأء‎ Ke 

وإذا تقرر في الأصول أنه لا اجتهاد مع النص» Ob‏ القضايا المنصوص على حكمها 
ليست VE‏ للاجتهاد؛ the KY‏ واضحة؛ لا تحمل إلا معنى oly‏ غير قابل لاختلاف 
وجهات النظر في الحكم» لتتجه مهمة الجتهد فيها إلى تبيينها للناس فحسب وعدم BLS‏ 


عنهم؛ امتثالاً لقوله تعالى: هود SEF‏ أله ميق Slt‏ 


(¥) وو ہر‎ ia 
حمودكو‎ 


2-7 ied oA 4 


چ 4 3 -4 
أونو \ OES‏ لمبينهه wll‏ ولا 


وتبقى مهمة الاجتهاد متركزة على القضايا التي cs‏ إلى استنباط من الأدلة الظاهرة أو 
المجملة؛ لاستصدار الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة» Lely‏ يكون ذلك بالرد إلى كلام الله تعالى 


وهدي نيه oiling ale Lo‏ عملا بقوله ALT ta Gall ED: de‏ الله ALG‏ السو 
oe‏ رع ع *2 0 
SH‏ تأوِيلا QO)‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه» في CLS‏ الاعتصام بالكتاب والستة» باب أجر الحاكم إذا اجتهدفأصاب أو أخطأء (VOY)‏ 
۳ ورواه مسلم في كتاب الأقضية؛ باب بیان أجر الحاكم ذا اجتهد فأصاب أو أخطأء .٠٠٤/۱۲ CVVY A)‏ 
(۲) من الآية رقم : (VAY)‏ من سورة آل عمران. 


0 من الآية رقم : (۹)» من سورة النساء. 


Ge prea gle‏ احير of GT,‏ الأصورة 


ويبموت الحبيب ia, ale ah ue‏ انقطع الوحي» وبقيت الوقائع تتجدد في كل حين» 


حن أخذت أشكالا ale‏ ف التعنيد في الأزمان الأ خررة وهنا تساءلت: 

. هل يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله تعالى بالحجة مع شدة الحاجة إليه؟ 

. وهل هناك زمن يمكن أن يقع فيه مثل ذلك؟ 

. وهل يصح أن يتولى ذلك من لم يصل إلى درجة الاجتهاد» من العوام وا جهّال؟ 

وهنا رأيت أن الأصوليين تناولوا هذه المسألة بالبحث والاستدلال» ووقع الخلاف القوي 
بينهم في حكمهاء والحقيقة أن خلافهم استند على أدلة نقلية وأخرى عقلية» يظهر للمطلع 
عليها شىء من التعارض» lk‏ جعل cs BLL‏ إلى مزيد نظر وتأمل للجمع بين هذه VY‏ 
والتوصل بالاستنباط منها إلى قول راجح يكون هو الصواب Led‏ بإذن الله تعالى» ومن تم إبراز 


آثار هذه المسألة على أخواتما من مسائل الأصول. 


وعكن أن أوجز أسباب اختيار موضوع البحث: Ge pall $A)‏ المجتهدٍ وآثاره 


(ad et‏ في الأسباب الآتية: 


-١‏ تحدد أهمية رتبة الاجتهاد في كل زمن, EY‏ الرتبة المتفردة التي جا 
تستنبط الأحكام الصحيحة للوقائع الجديدة من الأدلة المعتبرة. 

-١‏ النظر في مآلات الوقائع المستجدة حينما يخلو العصر من امجتهد . على 
حد القول بجواز ذلك . ومدى اتساق ذلك مع مقاصد الشريعة؛ التي من أصوهًا 


صلاحيتها لكل زمان ومكان. 


oj GT, aged! He prea gle‏ الأصولة 


-٣‏ لفت نظر المؤسسات العلمية العالية إلى أهمية صناعة المفتين» وتأهيل 
امجتهدين؛ إذ él‏ المخولة هذه المهمة العظيمة؛ أداءً BLY‏ تبيين العلم للناس» وإبقاء 
لشعيرة الاجتهاد» وصونًا للشريعة من أن يتجرأ عليها العوام والجهّال. 

->٤‏ جع ما تفرّق من هذه المسألة من الأدلة» والاعتراضات» والمناقشات» 
والتوصّل إلى قولٍ راجح بإذن الله» وبيان أسباب الترجيح. 

ه- بیان آثار هله السالة على عدد من المسائل الأصولية التي تأثر 


الامتدلال انها حكمها. 


وقد خصص جملة من الأصوليين لموضوع البحث مسألة مستقلة» ولكن لم أجد من 
أفردها بالبحث في ie‏ مستقل سوى ما كتبه الإمام السيوطي [[ت: ١31ه]‏ . رحمه الله . في 
كتابه: (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)» وهو كتاب 
نفيس ف cab‏ إلا ail‏ سرد المعلومات سرداء وافتقدذث فيه عددًا ليس بالفليل من MoV‏ 
والمناقشات» كما أنه أقحم فيه مسائل ليست من صميم المسألة وإن كانت ذات علاقة بما؛ 
مثل: استغذان الولد من والديه لطلب العلم» والإسهاب في المواضع التي يشترط فيها الاجتهاد؛ 
كوزارة التفويض والتنفيذ والقضاء والحسبة» ونحو ذلك ولم يورد كل المسائل التي تأثرت 


بالخلاف فيهاء واكتفى بالإشارة إلى بعضها في ثنايا عرضه للمسألة. 


وممن أوردها كمسألة ضمن مؤلفه معالي الشيخ أ.د /علي عباس حكمي ف رسالته 
الماجستير: (الاجتهاد ومدى الحاجة إليه في الشرع الإسلامي)» في الفصل الأول من الباب 
السادس» حيث حمل الفصل عنوان: جواز خلو العصر من امجتهدين» والدكتور: السيد 
غبداللطيف كساب ف كتابه: أضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» حيث أورد 


هذان العالمان بعض أدلة المسألة والإجابة عنهاء dy‏ يذكرا أكثر الآثار الأصولية المترتبة عليها. 


حل القضر من الحتهد وآكازه ١ Ago‏ 


من هنا وجدت الحاجة إلى بحث مستقل يجمع ما تفرّق منها من Dol‏ وآثار» وأتوصل فيه 
إلى عدد من النتائج التي توصل . بإذن الله . إلى تحقيق المراد من البحث» فأرجو من الله تعالى أن 
أكون قد وقفت فيما كتبت» وأن يكون Ele‏ لهذه الحاجة» والله المستعان. 


وقد رسمت لهذا البحث خطة تنتظم في مبحنين, مهدت هما بثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: المقصود بخلو العصر من امجتهد. 

المطلب الثالث: مراتب الجحتهدين. 

المبحث الأول: حكم خلو العصر من الجتهد» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 

المطلب الثاني: أقوال الأصوليين وأدلتهم» وبيان القول الراجح ودليله. 

المبحث الثاني: آثار مسألة خلو العصر من المجتهد على عدد من المسائل Ad god‏ 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أثر مسألة خلو العصر من امجتهد على إمكان انعقاد الإجماع. 

المطلب الثاني: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حجية إجماع العوام. 

المطلب الثالث: أثر مسألة خلو العصر من الجتهد على اشتراط انقراض العصر في 
الإجماع. 

المطلب الرابع: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حجية الإجماع السكوق. 

المطلب الخامس: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حكم الاجتهاد في كل عصر. 

ثم ختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها. 


المنهج العلمي في البحث: 


ولقد سرت في هذا البحث على المنهج BV‏ 
-١‏ جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة والمعاصرة. 


gut! He prea gle‏ انان الأصولة 


؟- بينت أرقام الآيات وعزوتما إلى سورهاء فإن كانت آية كاملة قلت . مثلاً .: الآية رقم 
(T+)‏ من سورة (البقرة)» وإن كانت جزءًا من آية قلت: من الآية رقم: CV YY)‏ من سورة 
(التوبة). 

: اتبعث في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآ‎ -٣ 

Gay -‏ من أخرج الحديث» أو الأثر بلفظه الوارد في البحث أو بنحوه. 

ELT -‏ إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ورقم الحديث أو BAM‏ 
بذكر الجزء والصفحة» إن كان مذكوراً في المصدر. 

- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهماء فأكتفي بتخريجه منهما. 

- إن لم يكن في أي منهماء خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر حكم بعض 
أهل الحديث عليه. 

5. في مسألة البحث ذكرت القولين في المسألة» وأدلة كل منهماء والاعتراضات الواردة 
على الأدلة إن ؤجدت» ثم بيّنت الراجح في المسألة» وأسباب الترجيح. 

ه_ Lily‏ جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة» فإن لم 
أجد فإلى مصدر قريب منها. 

7 التزمت BLY‏ في النقل» واصطلحت على أن YS‏ كلام بين علامتي تنصيص فهو 
منقول بنصّهء والإحالة إلى مصدره في الهامش تكون مصدّرة بكلمة: (انظر)» أما إذا كان 
الكلام منقولاً بمعناه» أو به شيء من التصرف فلا أضعه بين علامتي تنصيص» وإنما أصدّر 
الإحالة إلى مرجعه بكلمة: (راجع). 

clef 53 we Ces v‏ الغلماء dee STL‏ الوفاة Ladd‏ و اا کف 

ESL -۷‏ جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض. 

A‏ — اعت بعلامات الترقيم. 

كنت الآيات الك مشكلة ووضعتها Cy‏ خان gale yo) ictal‏ 
والآثار بين ( ) » والنصوص المنقولة بين A())‏ 

-٠‏ قمث بعمل Gd‏ للمصادر والمراجع التي استفدت منها في كتابة هذا البحث. 


se prea gle‏ احير of GT,‏ الأطولة 


VS‏ قمث بعمل فهرس للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام والموضوعات. 
ا ceed ll ctemedll Iola LS‏ 


أنني بذلت فيه ما أستطيعه من وقت واطلاع وتأمل وإبداء رأي» متوخيًا في ذلك الصواب ما 
cole yo igs Catt Uf call abl gig‏ ل ولك 
بريئان» وأسأل الله تعالى أن يتوب gle‏ في تقصيري» Oly‏ يعفو عني زللي» فإنه جواد كريم. 

ولمشايخي الفضلاء من أهل الاختصاص والتحكيم شكر وتقدير على ما أبدوه من 
تصويبات وتوجيهات» سائلاً لي ولمم العون والتوفيق» والرجوع إلى الحق والأخل به. 

Cale) Ube ail geo? LS‏ ال ab LAL.‏ شان Lb Sly of.‏ 3 حاف الما 
ويسعدهما 3 الآخرة» على ما اڪله منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والشكر موصول لزوجتي وأولادي على gle‏ معي وتقديرهم لانشغالي بالبحث والقراءة 
والتأليف» فجزاهم الله ge‏ خيرا. 

فجزى الله كل هؤلاء خير الجزاء» وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا لوجهه EN‏ 
oly‏ يجعله حجة لي لا حجة Oly cede‏ يبسر لي الانتفاع به في دنياي arly‏ وأن ينفع به 


أ.د/قَيْصّل بن سُعُود بن عَبْدٍ العزيز اللي 


٤ AD gO) القصر من الجتهد وآئازه‎ ghd 


التمهيد 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. 
المطلب sgl!‏ المقصود بخلو العصر من امجتهد. 


المطلت الثالث: عراف cpg‏ 


aged! ye peal gle‏ انان الأصولة 


المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. 


أولة: تعريف الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من الجهد . بفتح الجيم وضمها. وهو: 


all ABU ا‎ 


والاجتهاد: ((أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة» يقال: جهدث col)‏ وأجهدثه: 
desl‏ رار 


i كالاجتهاد‎ 


وبناءً على هذه المعاني بمكن بيان المقصود من الاجتهاد في اللغة بأنه: بذل الجهدء 


واستفراغ الوسع في تحصيل أمر eS IS, Sh te‏ ار 


ثانيًا: تعريف الاجتهاد في الاصطلاح: 


يطلق الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين على معنيين: 


)١(‏ راجع: القاموس Leth‏ (الجهد) ۲۹٦/١‏ والمفردات في غريب القرآن (جهد): V0)‏ ومعجم مقايبس اللغة 
(جهد) »485/١‏ وأساس البلاغة (جهد): ١٠١٠ء‏ ومختار الصحاح (جهد): .٠١١‏ 

(۲) راجع: OLS‏ العرب (جهد) ٠١۷/٤‏ والمفردات في غريب القرآن (جهد): ٠١١٠ء‏ ومختار الصحاح (جهد): 
۱ وفتح القدير للشوكاني ۳۸۰/۲» ونفائس الأصول ۳۷۸۸/۹. 

)1( انظر: المفردات في غریب القرآن (جهد): ۰۱۰۱ وراجع: لسان Gall‏ (جهد) 8965/9. 

YAY راجع :القاموس المحيط (الجهد)‎ )٤( 

(5) راجع : لسان العرب (جهد) 278917/١‏ والقاموس المحيط (الجهد) ۲۹٠/١‏ وهذا gall‏ هو الذي ذكره علماء 
الأصول ق تعريفهم اللغوي للاجتهاد» راجع: التقرير والتحبير VAT‏ وتيسير التحرير 2178/5 وكشف الأسرار 
للبخاري 5/5 25 والمستصفى 2350/7 ونحاية الوصول قي دراية الأصول 7785/8 ومنهاج العقول 2570/9 ونحاية 
السول ٤١/٤‏ 5؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 8957/5 والإحاج ۲٤٦/۳‏ وروضة BOAT BIS‏ وشرح 
الكوكب المنير 551/4» وإرشاد الفحول: ctor‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ۳٦۷‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي: 575 وأصول الفقه للخضري: TV‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لحسن أحمد مرعي: .١١‏ 


of GT, agukt Ge prea gle‏ الأطولية 


المعنى الأول: إطلاقه على المعنى الإسمي للاجتهاد» وهو الوصف القائم بالمجتهد؛ حيث 
يعرف على هذا لمعنى بأنه: ((ملكة يقتدر ها على استنباط الأحكام الشرعية العملية من 


TT 


المعنى الآخر: تعريف الاجتهاد بالنظر إلى معناه المصدري» الذي هو فعل المجتهد, وهو 
الذي جرت عادة الأصوليين بتعريفه» وقد رأيت أن عبارات الأصوليين في تحديدهم الاجتهاد 
على هذا gall‏ غير متفقة على صياغة واحدة» بل جاءت مختلفة في التعبير اختلافًا كبيراء 
ويرجع هذا الاختلاف إلى تحديد نوع الحكم الثابت بالاجتهاد: هل هو قطعي» أو «gh‏ أو 
مطلقًا عن ذلك كله» فقد cle‏ بعضها مقيدًا بالعلم» وبعضها مقيدًا بالظن» وبعضها جاء 
مطلقًا غير مقيد بعلم ولا ظن» وبعد تتبع هذه التعريفات يمكن تقسيمها إلى ثلاث اتحاهات» 


أذكر لكل اباو تعريفًا فحسب Ub‏ للإيجاز: 

الاتجاه الأول: وهو لمن عرف الاجتهاد مطلقًا عن تقييده بالعلم أو الظن» ومن هذه 
التعريفات تعريف الفخر الرازي[ت: fate‏ حيث عرف الاجتهاد بأنه: ((استفراغ الوسع 
في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم» مع استفراغ الوسع 68( 


الاتجاه الثان: وهو لمن عرف الاجتهاد مقيّدًا بتحصيل العلم» ومن أبرز التعريفات 
الواردة على هذا الابحاه: تعريف الإمام الغزالي| ت: ° [a‏ حيث عرفه sail‏ ((بذل duces‏ 


)١(‏ انظر: تبصير النجباء: CTA‏ والاجتهاد فيما لا نص فيه 2١7/١‏ والاجتهاد والتقليد للعلواني: VT‏ والاجتهاد في 
الإسلام د/نادية العمري: ؟.وأضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعبد اللطيف كساب:۹. 

(؟) انظر: امحصول »١/١‏ وراجع: شرح الأصفهان لمنهاج الأصول 877/75 , والتحصيل من المحصول 238١/9‏ 
ونفائس الأصول 2907/8/9 lds‏ السول 71//5ه. 


Ge prea gle‏ احير انان الأصولة 


وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة))» وخص الاجتهاد التام بوصف قال فيه: 
7 0 9 5 و و 07 00 
((أن يبذل الوسع في الطلب» بحيث GH‏ من نفسه بالعجز عن مزيدٍ طلب)) ‏ . 
والاتجاه الثالث: وهو لمن قد الاجتهاد بتحصيل الظن» ومن التعريفات الواردة على 
هذا ol AVI‏ تعريف الكمال بن الممام [ATV re]‏ وابن عبد الشكور [رت:9١١١ه]ء‏ فقد 
س Ao Pe ie f‏ 5 : 0 
عرفا الاجتهاد بأنه: ((بذل الطاقة من الفقيه في نحصيل حکم شرعي ظني)) 
وبعد التأمل في هذه الاتحاهات وتعريفاتما بمكننى التوصل إلى تعريف للاجتهاد أجده . 
في حد نظري . جامعًا مانعًا ويفى بالمقصود في هذا البحث؛ بحيث أعرف الاجتهاد بأنه: 


استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل حكم شرعي عملي IS‏ بطريق الاستنباط. 
وبيان هذا التعريف على الوجه BV‏ 


((استفراغ الفقيه)): قيدٌ في التعريف يخرج استفراغ غير الفقيه» كالعامي وغير المتخصص 


في علوم الشريعة» فإن استفراغهم لوسعهم لا يسمى اجتهادًا في اصطلاح الأصوليين. 


((وسعه)): أي تمام طاقته؛ بمعنى أنه يبذل أقصى وسعه في النظر» بحيث يحس من نفسه 
العجز عن المزيد من الاجتهاد. 


((تحصيل حكم)): أي: دَرّكه» سواء أكان بالقطع أم بالظن» By‏ ((الحكم)) هنا خرج 
لتحصيل cone‏ فهذا لا يسمى اجتهادًا في اصطلاح الأصوليين. 


)١(‏ انظر: المستصفى ٠٠٠/۲‏ وراجع: نفائس الأصول 2707/41/5 وكشف الأسرار للبخاري 257/5 وأصول الفقه 
للخضري: CPV‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية محمد صالح موسى: VV‏ 

)1( انظر: تيسير التحرير 4١79/15‏ ومسلم الثبوت ”257/5 والتقرير والتحبير ۲۹۱/۳» وأصول مذهب الإمام أحمد: 
14» والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: 257:5٠‏ والاجتهاد ضوابطه وأحكامه لجلال الدين 
لا Sop)‏ 011" 


Ge peal gle‏ احير of GT,‏ الأصضولة 


ووصفه ب ((الشرعي)): مخرج لغير الشرعي من الأحكام, كاللغوي والحسي والعقلي. 


ووصفه ب ((العملي)): مخرج لغير العملي» كالأحكام الاعتقادية؛ Ob‏ الاجتهاد فيها لا 
يسمى اجتهادًا فقَهيّاء Oly‏ كان الأصوليون أطلقوا عليه مسمى الاجتهاد» لكنهم أعطوه ميزة 
مستقلة في الحكم» وهو أن المصيب من المجتهدين فيه واحدء والمخطئع آثمء وهذا GUL‏ 
المصوّبة والمخطّنة )4 

ووصفه ب ((الكلي)): مخرج للاجتهاد في قيم المتلفات» وأروش الجنايات» وطهارة الأواني 
والثياب» وتعيين إحدى الجهات لاستقبال القبلة في الصلاة» وتعيين الزوج من بين الأكفاءء 


فإن هذه أمور جزئية لا تتعدى تلك الصور المعنية» بخلاف الفتاوى La‏ عامة على الخلق. 


وتقييد الاجتهاد ob‏ يكون: ((بطريق الاستنباط)): يخرج بذل الوسع في نيل تلك 
الأحكام من النصوص ظاهرّاء أو بحفظ المسائل» أو بالكشف عنها من الكتب» فإنه Oly‏ 
سمي اجتهادًا في اللغة» فإنه لا يسمى كذلك في الاصطلاح. 


)١(‏ قال ابن جزي SOW‏ : ((الأحكام الشرعية ضربان : عقلية؛ وهي أصل الدين» وسمعية؛ وهي فروع الفقه» فأما 
أصول الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته وإثبات النبوة وغير ذلك فإن الحق فيها في القول Joly‏ وما عدا ذلك 
باطل» وعلى ذلك اتفق العلماء إلا الجاحظ والعنبري؛ فإنمما قالا : كل مجتهد مصيب في أصول الدين» بمعنى نفي 
ey!‏ لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق. 

وأما الفروع فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه؛ ple GY‏ من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات 
الخمس» وصيام رمضان» وتحريم الخمر» فمن خالف في شيء من ذلكء فهو مخطئ بإجماع» ويُكفر؛ OF‏ المخالفة في 
ذلك تکذیب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

وضرب لم يعلم من الدين ضرورةء ولكنه أجمع عليه جميع الأمة في جميع الأعصار والأمصار» كوجوب الصداق في 
النكاح» وتحريم المطلقة GU‏ إلا بعد زوج وغير ذلك» فهذا الضرب مَنْ خالف فيه فهو مخطئ بإجماع وهو فاسق. 
وضرب يسوغ فيه الاجتهاد» وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين فأكثر» ففي التصويب في هذا 
الضرب اختلاف العلماء))» انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول: CEPA‏ وراجع: فواتح الرحموت TV UY‏ 
والمستصفى 51/7 5, والعدة GY‏ يعلى .١5 5٠١/5‏ 


aged! Ge prea gle‏ راون الأصولة 


كما يخرج بهذا القيد أيضًا: بذل الطاقة في معرفة وجوب الصلاة والركاة والصيام والحج 
وتحريم الزنا ونحو ذلك؛ إذ إن هذه الأحكام لا يحتاج في معرفتها إلى استنباط أو إعمال فكر؛ 


se prea gle‏ احير of GT,‏ الأصولة 


المطلب الثانن: المقصود جلو العصر من المجتهد. 


الخلو في اللغة: كما يقول ابن فارس [ت: sParae‏ ((أصلٌ واحد يدل على po‏ 


الشيء من الشيء» يقال: هو خلوٌ من كذاء إذا كان عرو منه)) 00 


وخلا المكان أو الزمان أو الشيء» يخلو خلوًا وخلاءً وأخلى» إذا لم يكن فيه أحدٌ ولا 


شيء فيه» فهو خالي . 
وبناء على هذا gall‏ يكون المقصود بالخلو هنا: عدم وجود المجتهد. 


والمقصود بالعصر: isl‏ عصر من العصور السابقة لعلامات الساعة الكبرى» مثل: خروج 


الدجال» والدابة ويأجوج ومأجوج» وطلوع الا من مغركا 0 


والمقصود بامجتهد: هو كل من يمكن تفويض الفتاوى إليه A‏ وتوفرت فيه صفات 


المجتهد 0 ((وصارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب 


)1( انظر: معجم مقاييس اللغة (خلو) ؟/5054. 

)1( راجع : لسان العرب (خلا) 50/4. 

)1( راجع: مسلم الثبوت 2893/7 الإحكام في اصول الأحكام للآمدي VAT C/o‏ ونحاية الوصول ۳۸۸۷/۸. 

. ۳۸۸۷/۸ وناية الوصول‎ VAT O/o راجع: الإحكام قي أصول الأحكام للآمدي‎ )٤( 

)0( من أبرز هذه الصفات على وجه الإيجاز: أن يكون المجتهد مسلمّأء Sule‏ بالعّاء عدلاء عارفًا بآيات وأحاديث 
الأحكام بطريق النص أو الظاهر» وعارفًا ما Rees‏ من تلك الأحاديث وما لا يصح» وعارقًا بالناسخ والمنسوخ من 
الأحكام في الكتاب والستة» وعارفًا بمواطن الإجماع» وأصول الفقه وكيفية الاستدلال cle‏ ودلالات الألفاظ» ومراتب 
الأدلة» وطرق الجمع بينهاء وطرق الترجيح والتعارض» وعارفًا بالقواعد الفقهية» leg‏ بقدر من قواعد اللغة يتعلق بفهم 
ا لخطاب ودرك المقاصد» وأوجه التفسير والقراءات» ويعرف من فروع الفقه ما يعينه على الاستنباط وفهم الأصول» Oly‏ 
يكون ماهرًا في معرفة الناس وفقه أنفسهم. 

راجع: المستصفى ¥/ con‏ وروضة الناظر Ae [YP‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله:457.» الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية د/محمد فوزي فيض الله: YY‏ 


7 


gle‏ ا se‏ اع راون الأصولة 


كثير» بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة: استقلَ dy cle‏ يفتقر إلى تعلّم من غيره)) 
)00 


وعكن أن يُعرّف أيضًا بأنه: من استفرغ وسعه في تحصيل حكم شرعي عملي كلي 
بطريق الاستنباط» وقد توفرت فيه الأهلية المعتبرة لذلك(). 


المطلب الثالث: مراتب الجتهدين. 
للمجتهدين أربع مراتب» وهي على الوجه الآ : 


المرتبة الأولى: المجتهدون المستقلون في الاجتهاد» ويشترط فيهم شروطه المعهودة عند 
علماء أصول الفقه» وهم الذين يسلكون كل سبل الاستدلال التي يروغاء فهم الذين أسسوا 
قواعد الأصول ورسموا المناهج» وفرّعوا عليها الفروع» من غير تقليدٍ لأحدٍ في الأصول ولا في 


الال وإبراهيم النخعي fos)‏ 5ه] ومن cle‏ بعدهم» من الفقهاء المجتهدين» كأمثال: 


محمد الباقر[ت: 8١١هإ]ء‏ وابنه جعفر الصادق[ت: 5/8١ه]|ء‏ والأئمة الأربعة: 


ع 


أبوحنيفة[ت: ٠ه‏ ١ه|»‏ ومالك بن أنسإ[ت:75١هإ]ء‏ والشافعي[ت: 54١٠ه]ء‏ وأحمد بن 


)1( انظر: روضة الناظر ve A/T‏ وراجع : المستصفى 2084/5 والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف:559. 

(۲) راجع نحو هذا التعريف في: البحر المحيط 2١33/5‏ والتقرير والتحبير 2531/9 ومنهاج العقول VAN‏ ونحاية 
السول 578/4» مختصر حصول المأمول: 4١١5‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع .٠٠١/١‏ 

)1( راجع: عقود رسم Gall‏ لابن عابدين: ١١ء‏ وإعلام الموقعين 27١7/4‏ وصفة الفتوى: ١٠ء‏ كتاب المفتي تأليف 
الدكتور الربيعة: > »١‏ وأضاف ابن القيم: ((ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانً؛ فلا تحجد أحدًا من الأئمة إلا وهو 
مقلد مَنْ هو أعلم منه في بعض الأحكام)). 

AY 60 قيل توفقي: سنة ۱٩ھ » وقيل: ۹۲ه » وقيل:‎ )٤( 


YY 


of GT, aged! se peal gle‏ الأصولة 


(faye \ie] pe‏ والأوزاعي [ay ovic]‏ والليث بن فل وغير هؤلاء 
كثيرون . رحمهم الله أجمعين . وإن لم تصل إلينا مذاهبهم مجمّعة ومدؤنة ومبوّبة» ولكن في ثنايا 


كتب اختلاف الفقهاء تحد آراءهم منقولة برواية لا دليل على كذبماء والراجح صدقها LO)‏ 


المرتبة الثانية: المجتهدون المنتسبون: وهم العلماء الملازمون لإمامهم» والقادرون على 
استخراج الأحكام من الأدلة التي قررها لهم الإمام» وهم إن اتفقوا في الأصول معه إلا أنهم قد 


يختلفون معه 3 الفروع 00 
ومن هؤلاء: أصحاب أبي حنيفة» الأئمة: أبو يوسف الثقفي[ت: [VAY‏ ومحمد بن 


Gat‏ ا se] aig‏ اه عل وي Galle 1 SOU Cad‏ ابن القاسم 


اك 


[ت:۹۱٠ه|ء‏ وابن وهب [ت: Oey ay‏ وقي المذهب الشافعي: المزقٍ [ت: ٤٣۲ه|ء‏ و 


المذهب الحنبلي: عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل[ت: ۲۹۰]» وأبو بكر الأثرم se]‏ 707ه] 
4 


)١(‏ راجع: أصول الفقه GY‏ زهرة: co‏ والمجموع »47/١‏ والإنصاف في أسباب الخلاف:٠۷»‏ وعقود رسم المفتي 
ey‏ عا VV‏ 

)1( راجع: عقود رسم المفتي لابن عابدين : »١١‏ والإنصاف في أسباب الخلاف: ۷٠‏ » والمجموع »47/١‏ وصفة الفتوى 
لابن حمدان cV VE‏ وإعلام الموقعين 27١5/4‏ وأصول الفقه GY‏ زهرة: cre‏ وأحكام الإفتاء والاستفتاء د/عبدالحميد 
میهوب ٥:‏ ۲ . 

(۳) قيل: توفي سنة : DIAG‏ » وقيل سنة: PYAY‏ 

.579 زهرة:‎ GY راجع: أصول الفقه‎ )٤( 

)0( راجع: ابن حنبل GY‏ زهرة: 14 


Nae 
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يقول ابن القيم[ت: ١۷ه|:‏ ((ومن تأمّل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أتمم لم 
يكونوا مقلدين لأثمتهم في كل ما قالوه» وخلافهم هم أظهر من أن ينك وإن كان منهم 
المستقل والمستكثر» ورتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد)) OY‏ 

المرتبة الثالغة: المجتهدون في لمذهب» وهم: الفقهاء الذين يتبعون الإمام في الأصول 
والفروع التي انتهى إليهاء وعكن حصر اجتهادهم في أمرين: 

أوهما: استخلاص القواعد التي كان يلتزمها الأئمة السابقون» وجميع الضوابط الفقهية التي 
تتكون من fle‏ الأقيسة التي استخرجها أولئك الأئمة الأعلام. 

والآخر: استنباط الأحكام التي لم ينص عليها بالبناء على تلك القواعد. 

واشترط الإمام النووي[ت:٠۷٠ه]‏ في مجتهد هذه المرتبة: ((كونه Whe‏ بالفقه وأصوله 
وأدلة الأحكام تفصيلاً بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج bse Wy‏ 


O ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله))‎ GUL LS 


وهذه المرتية هى الى دونت الفقه المذدهى». ووضعت الأسس لمو هذه المذاهب» 
والتخريج فيهاء والبناء عليهاء وهي التي وضعت ل الترجيح والمقايسة بين الآراءء لتصحيح 
بعضهاء وإضعاف غيرهاء وهي التي ميّزت الكلام الفقهي لكل مذهب. 

ومن أمثلة هؤلاء العلماء في المذهب الحنفي: أبو جعفر الطحاوي[ت:١77هإ]ء‏ وأبو 
ار ا 
larve‏ وابن al‏ زيد القيرواني ]© ١۳۸ه|ء ay‏ المذهب الشافعى: أبو إسحاق الشيرازي 
)1( انظر: إعلام الموقعين .7١7/85‏ 


(؟)انظر: المجموع 247/١‏ وصفة الفتوى لابن NAT OMA‏ 
(۳)راجع: عقود رسم المفتي لابن عابدين : VY‏ وأصول الفقه GY‏ زهرة: 5795. 


We 


aged! ye prea gle‏ اناك الأطولية 


[ت latvia‏ وابن خزمة[ ت ١١*ه cL‏ وف المذهب الحنبلي: القاضي أبو يعلى[ت 


۸ ه]» والقاضي أبو علي بن أبي | a‏ 


المرتبة الرابعة: المجتهدون المرجحون: وهؤلاء لا يستنبطون أحكام فروع لم يجتهد فيها 
السابقون dy‏ يعرفوا حكمهاء كما أتمم لا يستنبطون أحكام مسائل لا يُعرف حكمهاء ولكن 
يرجّحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح التي ضبطتها هم المرتبة السابقة» فلهم أن يقرروا 
ترجيح بعض الأقوال على بعض بقوة الدليل» أو الصلاحية للتطبيق» بموافقة أحوال العصرء 


HES) ee tes Eee ley SUG aly de 


Mey‏ يتبين أن الفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها دقيق جدّاء بل هي قريبة منها حتى إن 
الإمام النووي[ت: Lede [ary‏ مرتبة واحدة(؛ OF‏ الترجيح بين الآراء بمقتضى الأصول لا 
يفل ون عن gy lll ISAT bln!‏ الى لل ور ها الأحكاء عن as‏ 


وهذه المرتبة يدخل فيها كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة (4). 


كما أنه يدخل في هذه المرتبة نوعان من المجتهدين أوردهما ابن حمدان الحنبلى 


[ت: 555هإ]ء وهما: 


النوع الأول: ((المجتهد في نوع من العلم؛ فمن عرف القياس وشروطه؛ فله أن يفتي في 


ا 


(١)راجع:‏ الفقه الإسلامي وأدلته £A/\‏ 
(؟)راجع: المجموع .54/١‏ 
(۳)راجع: Spel‏ الفقه GY‏ زهرة: .٠۷۲‏ 
(٤)راجع:‏ المجموع .54/١‏ 
(ه)انظر: صفة الفتوى لابن حمدان: YS‏ 


aged! se prea gle‏ انان الأطولية 


النوع الثاني: ((المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرهاء Lely‏ فيها؛ 
فالأظهر: جوازه» ويحتمل المنع؛ sproall take»‏ اال ار 


يقول الشيخ محمد gf‏ زهرة[ت: 594١هإ]معلفًا‏ على هذه المراتب:(( هذا وإِنَّ كل 
الطبقات السابقة مهما يكن عددها لكل واحدة منها ضربٌ من الاجتهاد؛ فالأولى: لما 
الاجتهاد الكامل الموفور» والثانية: ها اجتهاد في الفروع مطلق» وليس لما اجتهاد في الأصول في 
الجملة» والثالئة ويدخل فيها الرابعة: لما اجتهاد في استخراج العلل ومناط الأحكام» وتحقيق 


(gs الى الحو‎ Lal) لاع‎ tls 


(١)انظر:‏ صفة الفتوى لابن حمدان: VE‏ 


(؟)راجع: أصول الفقه GY‏ زهرة: .٠۷۳‏ 


1 


Ge eal gb‏ الجتهد وآتازه الأَصُوليّة 


المبحث الأول: حكم خلو العصر من امجتهد 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 


ع ع s‏ لىله. 
المطلب الثاني: أقوال الأصوليين وأدلتهم» Oley‏ القول الراجح Jog‏ 


MY 


se prea gle‏ احير راون الأصولة 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 
E‏ 


أولاً: اتفق الأصوليون على أن المقصود بالعصر في المسألة: fof‏ عصر من العصور السابقة 


00000 


قال ابن عبد الشكور[ت: 3١١١ه]:‏ ((والنزاع إنما هو فيما قبل أشراط الساعة من 
خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ودابة الأرض وطلوع الشمس من المغرب» فالخلو بعد ظهور 
أشراط الساعة مجمع عليه» Lily‏ عيسى عليه الصلاة والسلام فهو وإن كان يدخل في الدين 
امحمدي» لكن التحقيق أنه يفت بام إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن حكم 


الحادثة في الدين ا محمدي: كذاء فيحكم به لا عن اجتهاد)) (). 


ثانيًا: gal‏ الأصوليون على أن موضع الاختلاف هو الجواز الشرعي» أما الجواز العقلي 


قال ابن الهمام[ت:١871ه]:‏ ((لا يتأنّى لعاقل إحالته . أي الخلو. (Alas‏ ”. 


.© في هذه المسألة هو غير الجتهد المطلق‎ gdh أن المقصود‎ We 


)1( راجع: مسلم الثبوت ۳۹۹/۲» والإحكام قي اصول الأحكام للآمدي 2555/5 ونحاية الوصول TAAVIA‏ 
وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2.51/5 والبحر الحيط PALS‏ وتيسير التحرير 740/5 . 

(۲) انظر: فواتح gal‏ ؟599/5. 

(*) انظر : التحرير مع تيسيره 4٠0/4‏ ۲» وراجع: أضواء حول قضية الاجتهاد لكساب:١١١.‏ 

مع أنه يفهم من كلام البناني أن المراد بجواز خلو العصر من امجتهد أعم من أن يكون شرعيًا أو عقليّك حيث قال : 
((انظر: هل المراد الجواز عقلاً أو شرعًا؟ والظاهر: أن US‏ صحيح)) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/511. 

)£( راجع: مسلم الثبوت ۳۹۹/۲» ونحاية الوصول ۳۸۸۷/۸» وراجع: أضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة 
الا ا 


YA 


aged! He prea gle‏ ونان الأصولية 


وقد أشار إلى ذلك ابن حمدان [ت: 535ه] بقوله: (( ومن زمن طويل عُدِم الجتهد 
المطلق )) » غير أنه استدرك على نفسه Sub‏ : (( مع أنه OM‏ أيسر منه في الزمن الأول؛ 
لأن الحديث والفقه قد دوّناء وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية 
وغير ذلك» لكن اليمم قاصرة» والرغبات فاترة )) ("). 


فل كلانه أنه لا يمنع من وجوده» ولكنه لا یری ااا في زمنه قائمة. 


أما ابن عبدالشكور [ت: 211149[ فيرى قطعية عدم وجود امجتهد المطلق» حيث قال: 
((والنزاع في المجتهد Liles‏ سواء كان Magee‏ في المذهب أو مجتهدًا بالمذهب» وهو المراد إذا 


OY ((hbas الس‎ sgt yo Oleh ghd ال‎ 

ونقل الزركشي [ت:4/اه] عن الرافعي [ت: [aryy‏ شبه اتفاق على عدم وجوده في 
زمنه» حيث قال: ((وقال الرافعي: الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم)) ©). 

واحتمل أن يكون الرافعي أخذ ذلك من الرازي[ت:05٠5ه]‏ أو الغزالي [ت:ه (Lao ٠‏ 
فإن الرازي قال: ((ليس في هذا الزمان مجتهد)) ء كما قال الغزالي: ((وقد خلا العصر . أيضا 


ا ار 
)١(‏ انظر: صفة الفتوى : NV‏ 
(۲) انظر: صفة الفتوى : /ا١.‏ 
)1( انظر : فواتح الرموت ۳۹۹/۲. 
)4( انظر: البحر المحيط : .7١1/5‏ 
(5) انظر: المحصول 77/5. 

)1( انظر: الوسيط للغزالی ۲۹۰/۷. 





55 


حل القضر من الحتهد وآكازه الأصولة 


لكن الزركشي [ت:٤‏ ۷۹ه] استدرك عليهم فقال: ((وَتَفْلُ الاتفاق فيه عجيبء والمسألة 
خلافية)) (. 


والذي يظهر لي . والله أعلم . أن المقصود بانجتهد المتنازع على حكم خلو العصر منه: هو 
كل من يمكن أن يتصدّر للفتوى؛ سواء أكان مجتهدًا مطلقًاء أو ممن هو دونه؛ OY‏ وجود 
امجتهد بكل مراتبه مرهون بوجود أسبابه» فإذا وجدت أسبابه وجد» ويبقى النظر في أدلة كل 
فريق ودلالتها على جواز gle‏ الزمان من امجتهد من عدمه» ويؤيّد ذلك قول الزركشي بي هذا 
المقام: ((والحق: أن الفقيه الفطن UB‏ كامجتهد في حق العامي» لا الناقل فقط)) . 


ويؤيده . أيضًا . قول السيوطي [ت:١١34ه]:‏ ((إن المجتهد في الشرع مطلقًا يفتي» وإن 
امجتهد المقيد يفتي أيضًا على الأصح)) My‏ 


)1( اسر الجر الل 
E O)‏ 
(۳) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: .٠١‏ 


He prea gle‏ احير انان الأضولة 


المطلب الغاني: أقوال الأصوليين وأدلتهم» وبياك القول الراجح وسبب الترجيح. 
اختلف الأصوليون في حكم خلو العصر من المجتهد على قولين: 
القول الأول: أنه يجوز خلوٌ العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه» ونسبه 


الزركشي[ت:٤۷۹ه]‏ وأمير باد شاه[ت:۹۸۷ه] إلى الأكثرين OO‏ ومنهم: الغزالي 
OF [aos or]‏ والرافعي[ت:*57ه] OO‏ واختاره الآمدي[ت: Povey‏ 7“ وابن 
uly fava te] 25 jy Lavy) so] Se‏ عا ا OV)‏ 

MY) رح ال‎ [aot y re] he oy! and LS 

وجاءت عباراتحم قريبة من قول ابن السبكي: ((ويجوز خلو الزمان عن مجتهد)) . 

القول الثاني: أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه» وإليه ذهب 


الحنابلة O°)‏ وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرایینی [ت:/١4ه](١".واختاره‏ ابن دقيق 


)1( راجع : البحر المحيط VAIN‏ وتيسير التحرير 4/4 Ve‏ 
(۲) راجع : شرح الإلمام بأحاديث الأحكام 2357/١‏ والوسيط للغزالی ۲۹۰/۷. 
eel (1)‏ ال اط oY AL‏ ورا اروت 205/5 و الكو ار 054 . 


VA 5/5 راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٤( 

)0( راجع : جمع الجوامع مع حاشية البناني ؟١/١5.‏ 

)1( راجع : الرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 4. 
(0) راجع : فواتح الرحمموت ۳۹۹/۲. 

EVY : والمسودة‎ »47١/0 راجع : الواضح في أصول الفقه‎ (A) 





(9) راجع : جمع الجوامع مع حاشية البناني V/V‏ 

2555/5 وشرح الكوكب المنير‎ ٠٠١١/٤ وأصول الفقه لابن مفلح‎ »47١/5 راجع : الواضح في أصول الفقه‎ )٠١( 
وجمع الجوامع مع حاشية البناني 51/9» وفواتح‎ ۲۹٠٠/١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ٤۷١ : والمسودة‎ 
الرحموت ؟599/5.‎ 

)11( راجع : فواتح الرحمموت ۳۹۹/۲ » والبحر Seth‏ 701//5. 


al 


He prea gle‏ احير انان الأضولة 


Vag) Vo] dyed وانتصر له‎ OL Ace] La وأشار إليه‎ [av ٠۲ العيد[ت‎ 


Pay You وأيّده الشوكاني[ت:‎ 


وقد قرر ابن عقيل|ت: ١١‏ هه] هذا المذهب بقوله: ((لا يجوز خلو عصر من الأعصار 


من مجتهدٍ يجوز للعامي تقليده)) (. 
وقال أبو إسحاق: ((لا يخلي الله Gly‏ من قائم بالحجة)) 7. 


وقال ابن دقيق العيد: ((والأرض لا تخلو من قائم لله cde Lh‏ والأمة الشريفة لابد فيها 
من سالك إلى الحق على واضح antl‏ إلى أن Gb‏ أمر الله في أشراط الساعة الكيرى» ويتتابع 


معه ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى)) OD‏ 


وأشار القرافي إلى هذا المذهب بقوله: ((فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون 
في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين؛ حفظًا للشرع من الضياع» والذي يتعيّن لهذا من المسلمين: 


من جاد حفظه» وحسن إدراجه» وطابت سجيته وسریرته» ومن 0 فلا)) a‏ 


وألف السيوطي [ت:١١3ه]‏ كتابًا يرد فيه على من لا يرى الاجتهاد فرض في كل 


عصر» اماه الرد على من أخلد al‏ الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض a‏ 


)1( راجع : البحر المحيط 701/5. 

(۲) راجع : شرح تنقيح الفصول: V0‏ 

(۳) راجع : شرح تنقيح الفصول: ٤٠١‏ . 

YoY: راجع : إرشاد الفحول‎ )٤( 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه 0[ AY)‏ 

(5) راجع : البحر المحيط 701/5. 

(۷) انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام .77/١‏ 

EVO راجع : تنقيح الفصول مع شرحه:‎ (A) 

(9) راجع : الرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: .١‏ 


حو القضر من الحتهد وآكازه ry Ago‏ 


وبنى الشوكاني[ت:١٠٠١١ه]‏ هذا المذهب على القول بكون الاجتهاد فرضًا؛ فقال: 
((ولا يخفاك of‏ القول بكون الاجتهاد فرضًا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد)) OY‏ 


وبعد تقرير المذهبين» أبين asi‏ كل قول» م الترجيح. 
أ. أدلة القول الأول: 


استدل القائلون: ail‏ يجوز Ge‏ العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه بثلاثة أدلة 


نقلية» وثلاثة أدلة عقلية» ودليل وقوع واحد» وبياتما على الوجه BV‏ 
أولةً: الأدلة النقلية: 


الدليل الأول: الأحاديث النبوية التي ظاهرها الدلالة على غربة الدين في آخر الزمانء 


وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. 


ومن ذلك: 


3 


. قوله صلى الله عله وسم (لا تَقُوم Sete‏ حى ل يقال في الأنض: الله Di‏ 


o 4 
ع‎ 3 


Boe 1a, Han & oe Bn . RING 68 eco Eien te 2‏ َه 
. وقوله صلی الله عليه وَسَلمَ: (فْبَيْنَمَا م EMIS”‏ )5 بعت اله رحا طيبَة CF gis ls‏ 

Bae 8 eT‏ ا alee z‏ ° هم 2 2 a‏ ° 8 4 اد ا 
ابَاطهِمْ» فتقرض روح كل مُؤْمِنِ وَكلّ مُسْلِمء وَيَبْقَى شِرَارٌ الناسٍ OIE‏ فيها تمارج PAI‏ 


BELEN تَقُومُ‎ agile 


)1( انظر: إرشاد الفحول: YOY‏ 

)1( رواه مسلم من حديث أنس بن مالك في کاب Oley‏ باب cola ST OLE Stas‏ الحديث ( 7+4 ) 
ما . 

)1( رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته ومن معه» 


الحديث رقم ( ۲۹۳۷ ) SALVA‏ 


al 


rapes] العَصرٍ مِنَ امجتهدٍ وآثازه‎ gle Ls 


ويمكن أن يقال في وجه الاستدلال من هذه الأحاديث ونحوها: أن الساعة لا تقوم إلا 
على قوم لا ah‏ كر الله على ألسنتهم؛ وهؤلاء هم شرار الخلق» ولا رفع أن اجتهدين وأهل 
الفتوى ليسوا منهم» وكل هذا من غربة BE‏ على الإسلام في آخر الزمان» ليعود غريبًا كما بدأ 


وهذا يدل على أنه Gb‏ زمان يخلو فيه عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه. 


الجواب عن ذلك: أن هذه الأحاديث لفظها على العموم» والمراد منها الخصوص» 
فمعناها: لا تقوم الساعة على أحدٍ يوجّد الله تعالى إلا بموضع كذا؛ إذ لا يجوز أن تكون 
auth‏ لاف GAL‏ ا و dle bl‏ لي ار GI‏ وو Ce le‏ فون اللي be‏ 
Ee Sys hist Jig MV) :elag athe ahs‏ ظاهِرِينَ» & Si sf sash‏ وَهُمْ ظَاهِرُونَ) OO‏ 

ورواية الإمام مسلم [ت: ١57ه]‏ تبيّن بوضوح أن الطائفة المنصورة . وهم أهل الحق 
والعلم . تجتمع مع تلك الطائفة الضالة المخّلة المشار إليها في الأحاديث المستدل Lg‏ هناء 
وفيها: (لا tab Jig‏ من gi‏ ظَاهِرِينَ عَلَى Ms Th‏ من le‏ يأ 
وَهُمْ (QUIS‏ 9( 


)1( رواه مسلم من حديث أبي هريرة في OEY! US‏ باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء وإنه يأرز بين 
المسجدين» الحديث رقم (۲۳۲) .٠۷١/۲‏ 
(؟) الحديث رواه البخاري في صحييحه في كتاب الاععصام بالكتاب والسنة » باب قول all‏ صلى الله splay ate‏ 


(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم) » ٠٠٠/٠١ » )۷۳١١(‏ » وذلك من حديث المغيرة بن 


)1( راجع : شرح الكوكب المنير OTE‏ 
)٤(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة بلفظ قريب من هذا اللفظ ¢ باب قوله: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق» لا يضرهم من خذهم» ات يأمر الله وهم كذلك)» وذلك من حديث ثوبان بن بجدد» WANS (V4Y-)‏ 


We 


Ge prea gle‏ احير انان الأصولة 


E 

BN Loo call ye cle ib LW oye page Jedl Le Opec! sisi) Nem of de Jus 
HO Gee crn mel ar aE Artis الدّينَ 105 عَرِيبًا‎ Of) أنه قال:‎ clog ale 
على عدم دلالة الأحاديث المذكورة على خلو‎ Oe 


العصر من fol‏ العلم والمجتهدين. 


وجواب آخر بيّنه ابن عقيل [ت: [ovr‏ وحاصله: أن معناها ((حمول على طرف من 
الأطراف» أو صقع من الأصقاع» أو أراد به: قلة القوم» مثل قولنا: لم يبق في البلد hry‏ نعني 


re ua .6ر6‎ 


به: 45 الرجال» وقيل بحضرة النبي صلى اله 4 ab‏ وسل رابات thee‏ وش GAY‏ غا 
(apd‏ ففهم مراد القوم» وهو كثرة القتلى)) (). 


s ع‎ 


TS‏ ا 


09 (eqs Mh 8 


الدليل الثاني: قوله صَلَّى اله Gy) ches ole‏ اله لا Jods‏ الْعلْمَ thse esi‏ من 
Vs Uy G0) A we sey Se cu 2% Abb fob 3S cial‏ 


(Lists ies cable ge, 15550 iglees 


)1( الحديث رواه الترمذي في الجامع الصحيح» في كتاب OLY‏ باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا» من 
حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده» 4١13/5 YAY)‏ وقال الترمذي: 
((هذا حديث حسن صحيح))» وصححه الألباني في الصحيحة» (۱۲۷۳) 7517//9. 

Gut ti (1)‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيّيّر» باب فتح مكة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
.١1 5/1١ CAVA®)‏ 

)1( انظر : الواضح في أصول الفقه ه/475. 

قا E‏ 
)2( رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» (۱۰۰)» ۲۲۶/۱. 


ro ISON وآكازه‎ aged! Ge العصر‎ GLb 
اجتهد واثاره الأصوا‎ Ge, 


ووجه الدلالة: أن العلماء سيقبضون جميعًاء ويُقبض العلم بقبضهم» فلا يبق عام في 
الأرض» حتى يلجا الناس إلى SUA!‏ فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم» ((فهذا الخبر بصراحته يدل 
على خلو العصر عن المفتي)) (. 


وأجيب عنه: ((أن غاية ما يلزم منه خلو الزمان عن العال» والنزاع LE]‏ وقع في خلوٌه قبل 


وقوع أشراط الساعة» فما لزم غير المدّعى» وما هو مدّعى غير لازم)) (). 


الدليل Med‏ نول البي Le‏ الك عل ول gic SASS)‏ من SUS‏ انا تر 


MN ai (fe ie oid 2 eet 1 2 ook Zt at Ge Bo Vee‏ لت ار 
وَدْرَاعا بِدِرًا $ ل سَلکوا جحر ضبٌ مدق قلا: G‏ رَسُول Sal call‏ وَالنصّارَى؟ 


2 


oo (13,03 JG 
هذه الأمة سيأتيها زمان تتبع فيه سنن من كان‎ Ob ويمكن الاستدلال بمذا الحديث:‎ 


قبلها؛ لأنما لم جحد من chy‏ لما أمر دينهاء وهذا يلزم منه GLE‏ العصر عن مجتهد يمكن تفويض 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: ob‏ الحديث لا يفيد أن الأمة كلها تتبع سنن من 


كان قبلهاء Lely‏ المراد: الأغلب» وستبقى خاصة منهم قائمين بالحق» جمعًا بين هذا الحديث 


o 3 ميس‎ 


وحديث :إلا يرال tab‏ مِنْ امي ah sash Ss yale‏ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ) . 


)1( انظر: تحاية الوصول في دراية الوصول ۳۸۸۸/۸» وراجع : فواتح ge‏ 2899/7 وجمع الجوامع ٦١٤/۲‏ . 
(۲) راجع : فواتح الرحموت ۳۹۹/۲. 

(۳) أورد الآمدي هذا الحديث بلفظ آخر» ولكنه لم يبين وجه الاستدلال منه» فبينته. 

cOVV/T CV EON) أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ OLS رواه البخاري في صحيحه» في‎ )٤( 
.777/١5 ») ۲۹۹۹ ( العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى»‎ OLS وبلفظ قريب رواه مسلم في‎ 

)0( الحديث سبق تخريجه» راجع : ص FY‏ من هذا البحث. 


rt 


se prea gle‏ ر الأطولية 


3 


yl Jb‏ ال ce]‏ ادا رفن ار بقار be lef‏ الله clog ale‏ أن آم 
ستتّبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء» كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة 
of‏ الآخر Ga‏ وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين يبقى قائمًا عند الخاصة 
(AS cy‏ 


ثانيًا: الأدلة العقلية: 


الدليل الأول: ذكره ابن عقيل [ت: [ovr‏ في أدلة خصومه في هذه المسألة فقال: 
(( إن شروط الاجتهاد قد تعذرت؛ إذ كانت علومًا شت» بين لغة وعربية» وحفظ كناب الله 
ctgtbly OTA aot dary cglog ale tO) Le Sy) dey‏ 231557373 
ومعرفة الخاص والعام» والناسخ والمنسوخ» والمطلق ولمقيّدك ثم يعرف القياس» وشروطه. 
وصحيحه وفاسده» وغير ذلك من الأدلة» ويضعها مواضعهاء وما يناسبها فيها من الأحكام 
ويلائمهاء وذلك لا يكملا فيه اد في عصرنا على حسب ما نعرفه من علمائناء وتقصرهم عن 


علوم السلف)) . 


والجواب عنه: أن تعظيم شروط الاجتهاد وتعدادها لا يشترطها fle‏ أن تتوافر في عمر 
قصير» لاسيما والعلوم مهولة وكثيرة» فلا يشترط أن يكون الواحد في النحو كالخليل بن أحمد 
الفراهيدي far vere]‏ وني اللغة كالأصمعي|[ت:7١؟ه]ء dy‏ الفقه كأبي يوسف 
[Av Ay ro] cas‏ ومحمد بن الحسن الشيباي re]‏ 5/١ه]»‏ فضلاً عن الآثمة الأكابر: 
حنيفةأت: A ES ٠٠‏ ومالك[ ت:۱۷۹ه|» والشافعي [ت: 4 ce wal, ays‏ 
حنبل[ت:١4‏ ”7ه]ء لكن المأخوذ على امجتهد معرفة ما جمعته كتب الفقه وفروعه من معرفة 
Uo‏ وذلك لا يقصر ae‏ منتدب للفتياء ولقد وقف الأواخر من علوم الأوائل وما ods‏ من 


)1( انظر: فتح الباري VV 5/١‏ 
(۲) انظر : الواضح في أصول الفقه 0ه/571. 


Wy 


gad! se prea gle‏ انان الأصولة 


الحوادث على ما كادوا يتزيّدون به على من قبلهم» وللسبق حكمه من الفضلء والغلو في 
تعظيم الأوائل be‏ المتأخرين عن مناصبهم غير محمود في الشرع والعقل» والعدل إعطاء كلّ 
إنسان منزلته» فلا يجوز حط الأواخر عن منزلة بلغوهاء كما لا يجوز إعطاء الأوائل منزلة لم 
يبلغوهاء والحق Gol‏ أن يتبع» وقد Luly‏ من تقدم لما بقي بعضهم» فتوارت عليه الحوادث» 
o's;‏ المسائل تقدم في الفقه تقدَّمًا فاق به من تقدّمه, فإذا وُجد مثل ذلك في عصرنا لم يجر 
أن يحرم dole‏ رتبة الاجتهاد لكونه في عصر eb‏ عن عصر السلف» ولهذا سائر العلوم 
السابق والتالي Led‏ سواء إذا كان SILL‏ طريقته في العلم» وعاملاً عمله» وسادًا مسده» ولا يحرم 


الأواخر ag,‏ الأوائل لمكان جرد التقده(. 


الدليل الثاني: ((إن العلماء اليوم بين محقق في النظر وتشقيق المعاني» ليس له قدم في 
الكتاب والسنّة» أو محقق في الكتاب tly‏ قاصر في القياس» ولا تجتمع علوم الاجتهاد لأحدٍ 
إلا ويقصّر في بعض إذا تفرّد في بعض» فإن بدر من يومأ إليه بالتكامل كان فاسقًا بمخالطة 
ظلمة السلاطين» وأكل الحرام» ولبس الحرير» وغير ذلك من الأسباب الموجبة للفسق» بخلاف 
السلف الذين تكاملت أدوات الاجتهاد فيهم» مع عدالتهم وزهدهم في الدنياء وعفتهم» وإذا 
كان ذلك متعذرًا بما نعلمه ونقطع به» كان إثبات الاجتهاد الصالح للاستفتاء وانعقاد الإجماع 
كإثبات الرافضة الإمامَ المعصومَ الذي لا نعرفه» فإجماعكم الذي تثبتونه اليوم» كإثبات الإمام 
المعصوم عند القوم» ولا إمام لأولئك نعلمه» ولا إجماع ولا اجتماع لأدوات الاجتهاد في Jol‏ 
نعرفه» Lily‏ هو مجرد شبهة لأسماء عنها )) (. 

الجواب عن ذلك: أنه لا وجه لتعلقهم بالفسق ومخالفة العلم؛ ((لأن العصر لا يخلو من 


عامل بعلمه» ونعوذ بالله أن ee‏ أن العصر يخلو من عل ولئن جاز دعوى ذلك وجب أن 


)1( راجع : الواضح في أصول الفقه ٤٠١/١‏ . 
(۲) انظر : الواضح في أصول الفقه ٠١٤/١‏ . 


YA 


se prea gle‏ احير راون الأصولة 


ينسدٌ طريق الأخبار والشهادات؛ فإن العدالة المعتيرة في الفتوى والاجتهاد الحاصل ممن ينعقد به 
الإجماع معتيرةٌ لرواة الأحاديث, التي Lede‏ تنبني أحكام الشريعة» وكما لا يجوز أن يقال: لا 
ا 7 
الفتوى» كما أن الشرع tees‏ بأمر الحقوق وأخبار الديانات؛ WW‏ تتعطل» فكذلك معن بأمر 
الفتيا والتقليد والإجماع؛ لعلا يتعطّل هذا الأمر العظيم الذي تع حاجة المكلفين إليه» وبه 
يصلح أمر العَام)) . 

الدليل الثالث: ((أنه لو امتنع» فإما أن بمتنع لذاته» وهو باطل؛ CY‏ لو فرضنا وقوعه لم 
يلزم عنه لذاته محال Sis‏ 

أو لأمر خارجي» وهو أيضًا باطل؛ OF‏ الأصل عدمه» فمن ادّعى ذلك فعليه البيان)) 
)00 


ويجاب عنه: بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنه استدلال على إثبات الإمكان 
الخارجي بمجرد الإمكان الذهني» وهو غير BIS‏ في ذلك؛ لأن الإمكان الخارجي إنما ينبت 
بالعلم بعدم الامتناع» والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع» وعدم العلم بالامتناع لا 


يستلزم العلم بعدم الامتناع . 


ثالنًا: دليل الوقوع: فقد قال الإمام الغزالي : ((قد خلا العصر عن المجتهد المستقل)) OD‏ 


)١(‏ انظر : الواضح في أصول الفقه ه/5؟5. 

A: bil (1)‏ الوصول في دراية الأصول۳۸۸۸/۸» وراجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2555/5 وأصول 
الفقه لابن مفلح .١557/4‏ 

(؟) راجع : درء تعارض العقل والنقل .٠٠/١‏ 

VO وإرشاد الفحول:‎ TAAL راجع : البحر المحيط 2507/7 وفواتح الرحمموت‎ )٤( 


¥4 


of GT, aged! se peal gle‏ الأصولة 


وقال الرافعي: ((الناس كالمتفقين أن لا مجتهد اليوم)) . 


وقال الإمام النووي: ((من دهرٍ طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين 
إل انمه ادا mT (Clee‏ 


وأجيب عنه: ((أن وقوع الخلو ممنوع» وما ذكر مجرد (Gye‏ 


بل إن [AV Yor] Syed}‏ أورد على من استدل بالوقوع بأن قد deg‏ قي عصرهم 
من قام بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال» ومن كان له alll‏ بعلم التاريخ والاطلاع على 
أحوال علماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم 
من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتدّه fal‏ العلم في الاجتهاد 9( 


)1( انظر: البحر LAI‏ 2701/5 وراجع : فواتح الرحمموت ۳۹۹/۲» وشرح الكوكب المنير 559/5. 

)1( انظر: المجموع .57/١‏ 

(۳) انظر: فواتح ope‏ ۳۹۹/۲. 

)£( راجع : إرشاد الفحول:١٠٠»‏ وشرح الكوكب ey cove] t pall‏ من هؤلاء الجماعة: الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية» وتقي الدين السبكي» والبلقيني. 

وقال الشوكاني: ((ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود امجتهدين شافعية» فها نحن نصرّح لك من ؤجد من الشافعية 
بعد عصرهم ممن لا يخالف Bile‏ في أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد» فمنهم: ابن عبدالسلام» وتلميذه ابن دقيق 
العيد» وتلميذه ابن سيّد الناس» ثم تلميذه زين الدين العراقي» ثم تلميذه ابن حجر العسقلابي, ثم تلميذه السيوطي» 
فهؤلاء ستة أعلام» كل واحد منهم تلميذ من قبله» قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتم حق 
معرفتهاء وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والستة» حيط pple‏ الاجتهاد إحاطة متضاعفة» dle‏ بعلوم خارجة 
عنهاء ثم في المعاصرين لطؤلاء كثير من المماثلين للهم» وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم» والتعداد لبعضهم 
فضلاً عن كلهم؛ يحتاج إلى بسط طويل» وقد قال الزركشي في البحر ما لفظه: ولم يختلف اثنان في أن ابن عبدالسلام 
بلغ رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد» انتهى» وهذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من 
ذلك الشافعي الرافعي ))» انظر: إرشاد الفحول 54 ؟»وراجع لالظ es‏ 


gad! ye peal gle‏ راون الأصولة 


ثم إنه لو cledl Re‏ عدم وجود من يقوم لله بالحجة لم تقم الفرائض كلها؛ ولو عطلت 
الفرائض كلها GLE‏ النقمة بذلك في الخلق ء ولا يكون ذلك إلا عند قيام الساعة. 


ب . أدلة القول الثان: 


استدل أهل المذهب الثاني» القائلون بأنه لا يجوز GLE‏ الزمان عن مجتهد يمكن تفويض 


الفتاوى إليه بثلاثة أدلة نقلية» وأربعة أدلة عقلية» lay‏ على الوجه LGV‏ 
أولة: الأدلة النقلية: 
al Job Dg Ll‏ و stale)‏ 25 لل 


وجه الدلالة: ((أن أحق الأمم بالوراثة هذه الأمة» وأحق الأنبياء بإرث العلم عنه نيئ 


7 


ذا 2 


الصلاة والسلام يدل على بقائه في الناس» وعدم خلو الأرض من dle‏ إلى قرب قيام الساعة. 


الدليل الثاي: قوله صَلَّى اله ole‏ وَسَلََّ: (لا Ip‏ طَائِفَةٌ من gil‏ ظاهِرِين» حى wash‏ 


7 


)1( راجع : البحر المحيط cP A/T‏ والرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 10 

)1( رواه الترمذي في الجامع الصحيح» في كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» »٤۷/١ (YIAY)‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» TVV/T ,)*5141١(‏ وصححه ابن حبان» فرواه في 
صحيحه في كتاب العلم» في ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل» CAA)‏ ۲۸۹/۱ وقال شعيب الأرنؤوط: 
((حديث حسن)). 

(۳) انظر : الواضح في أصول الفقه لا بن عقيل ٠٤۲۲/١‏ وراجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۹۳۷/۰. 
)٤(‏ الحديث سبق تخريجه. راجع : ص ١‏ "من هذا البحث. 


aged! Ge prea gle‏ ونان الأطولية 
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وجه الدلالة: أن أمة gl‏ الله alin ale‏ ار الأمم» وعليها تقوم الساعة» Ole‏ 
ظهرت أشراطهاء وضعُف الدين» فلابد أن يبقى من أمته عليه الصلاة والسلام من يقوم به 


وهذا يدل على عدم خلو الزمان من مجتهد (0. 


وقيل في وجه الاستدلال به أيضًا: ((أن الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه اتفاق 


E ار‎ devon SLE Lay « [bls le UT 


وأجيب عنه: ((أنه لا دلالة فيه على نفي الجواز» بل لو Kb de‏ يدل على عدم الوقوع» 
ولا يلزم منه عدم الجواز» على OF‏ نقول: لا يلزم من كونخم ظاهرين على الحق بالنصر والتمكين 


والذب عن الدّين أن يكونوا مفتين)) SD)‏ 


ويمكن أن يجاب عنه: كيف يكونون ظاهرين على الحق» وليس فيهم من يبيّنه هم» وهل 


الدليل الثالث: قول النبي Be‏ الله عليه سل )1 الذِينَ We ie‏ وَيَرْجِعْ Wye‏ 


(OS Be مِنْ بغي‎ HE لْعرَا؛ اين يُصْلِحُونَ ما فس‎ gph 
وجه الدلالة: أنه لا يخلو الزمان من قائم لله بالحجة» حتى لو كثر الفساد في آخر الزمان‎ 


ووقعت الغربة؛ إذ إنه ستكون مهمتهم إصلاح ما أفسد الناس. 


)١(‏ راجع : شرح الكوكب المنير coro/e‏ وأصول الفقه لابن مفلح 4 :» وتحاية الوصول في دراية الأصول 
PAAA/A‏ وفواتح الرحموت co ٠/۲‏ واستدل بالحديث الآمدي في الإحكام VARIO‏ 

)1( راجع : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:۲۷. 

(۳) انظر: Ble‏ الوصول قي دراية الأصول ۳۸۸۸/۸» وراجع: فواتح الرحموت Be [Y‏ 

)٤(‏ الحديث سبق تخريجه» راجع : ص ۲۸ من هذا البحث. 

وراجع الاستدلال بالحديث في: GE‏ الوصول في دراية الأصول 2888/8 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 


/o‏ وإن كانا قد ذكراه بصيغة أخرى قريبة من هذه الصيغة. 


se prea gle‏ احير انان الأصولة 


وأجيب عنه: أنه لا يلزم من كونهم يصلحون ]13 فسد الناس أن يكونوا مفتين؛ إذ لا يلزم 
من كونحم يصلحون أحوالم بما عرفوه من جليّات الدين» أو بطريق الفتيا من كان قبلهم أن 
وإذا oli‏ الالال Le‏ ت de opty‏ الطاب Seale bh piles aid‏ الجر ر 
قوله عليه الصلاة والسلام: (تَعَلّمُوا الفَرَائْضَ وعَلَمُوه الناس؛ Bal GB‏ مقبوض» Sty‏ العِلم 


(le مَنْ يَقْضِي‎ old لا‎ aah في‎ SUM Cal ae ر ا‎ «eset 
. الحديث ف إسناده اضطراب» وانقطاع‎ of ويجاب عنه:‎ 


وذ hele ees‏ ات ون Gales‏ علب ار م وغو تول ll‏ صل الله 
reloy ale‏ ا 


(eg اله‎ aed 


)1( رواه الحاكم في مستدركه» في كتاب الفرائض» )+ rae (VA‏ وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ 
يخرجاه وله ale‏ عن أبي بكر بن إسحاق» عن بشر بن موسى» عن هوزة بن خليفة» عن عوف))» وقال الذهبي في 
التلخيص: ((صحيح» كذا رواه النضر بن مميل» وقال: هوذة عن عوف عن رجل» عن سليمان بن جابر))» وبلفظ 
قريب رواه الدارمي في سننه» في المقدمة» في باب الاقتداء بالعلماء» 278/١ »)۲٠١(‏ وروى الترمذي أوله في جامعه» 
في كتاب الفرائض» باب ما cle‏ في تعليم الفرائض» (۲۰۹۱)» 57٠0/5‏ وقال : ((هذا حديث فيه اضطراب))؛ قال 
ابن حجر: (( كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود» وفيه انقطاع ))» انظر: تلخيص الحبير 
valy‏ 

وراجع الاستدلال بالحديث في : نحاية الوصول في Bho‏ الأصول YAAMA‏ 

(۲) راجع: تخريج الحديث في الحامش السابق. 

(rere) Fah Gi وَيُقَالُ‎ bell SS باب‎ GL OLS البخاري في صحيحه» في‎ aly (1) 


0ه قال البخاري : ((يقال: BUS‏ وخُثالة)). 


agakt se peal gle‏ ونان الأطولية 


قال ابن حجر[ت: ۲٥۸ه]: bel)‏ به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى 


إلا أهل الجهل صِرفًا )) OY‏ 


ويجاب عنه: بأنه a‏ على ما بَعْدَ الريح الليّنة» وقبض أرواح المؤمنين بها ؛ جمعًا بين 
eo ans‏ 2 


هذا الحديث وحديث: OL)‏ الله Hy Cay‏ مِنْ Ca cad‏ من الرِيرِء فلا 


ال gif JB.‏ عة Slate‏ > وال دال Slee‏ د .6 من OG‏ 
ثانيًا: الأدلة العقلية: 


الدليل الأول: ((أن الاجتهاد طريقة لمعرفة حكم الله في كل Boe‏ فلو يبق جتهد» 


لتعطلت الحوادث عن أحكام الله؛ فإن غير امجتهد LE]‏ يقول حزرًا وتخميئاء وذلك ليس 


بطريق في الشرع)) (4). 


الدليل الثاني: ((أنه لا طريق للعامة إلا التقليد» ولا يجوز لحم التقليد إلا مجتهد» فلو خلا 
العصر من CAGE‏ لانقطع طريق الاتباع والإصابة لحكم cal‏ فلا Ale‏ يجتهد» ولا عامي بمکنه 
التقليد مع Wad‏ المجتهد» فتبقى الأمة في الحيرة والضلال» وقد ضمن الله سبحانه حفظ الأمة 


وحراستها عن الضلالة بقوله Le‏ الله gle‏ وَسَلّم: abl)‏ لا Ao‏ على OO AS‏ )). 


.۲١۷/۱۱ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) راجع: أصول الفقه لابن مفلح .١557/84‏ 

oly, (1)‏ مسلم في cote CUS‏ باب في الرّيح St‏ تَكُونُ OF‏ الْقيَامَة bat‏ مَنْ في ol‏ شىء مِنْ CVV) OGY‏ 
ayant‏ 

NAY وراجع: البحر المحيط‎ »٤۲۲/٠ انظر : الواضح في أصول الفقه لا بن عقيل‎ )٤( 

)0( انظر : الواضح في أصول الفقه لا بن عقيل477/5» وراجع : البحر المحيط VAAL‏ 

)1( هذا الحديث له طرق متعددة» وله ألفاظ مختلفة» فمن أقربها: ما رواه أبو داود في سننه بسنده: (عن أبي مالك 
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gt‏ العصر من الجتهد وآثَازه الأضولية 


وأجيب عن الدليلين السابقين: أنه لا wom al aes‏ إن ذلك انه jas oF fart‏ 
إليهم الأحكام من أهل عصر قبلهم نقلاً يغلب عن الظن صدقه (. 


ورد عليه بجوابين: 


عي eat!‏ قال قال رول الله Le‏ الله عليه ول إن الله أحاركم من (LUE‏ فر ما رونل م 
على ضلالة) فقد رواه في كتاب الفتن والملاحم» باب في ذكر الفتن 4۸/٤ (EV ON) Lemley‏ قال ابن كثير: ((في 
إسناد هذا الحديث نظر))» انظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الجحاجب» (ه*) ص: ٠٠١‏ وقال ابن 
حجر عنه: ((في إسناده انقطاع))» انظر: تلخيص الحبير» VET »)١414(‏ ورواه الترمذي في جامعه» في كتاب 
الفتن» باب ما جاء قي لزوم الجماعة من حديث ابن عمر مرفوعاء بلفظ: ( إن الله لا يجمع coal‏ أو قال: أمة محمد 
Lic‏ الله lias athe‏ على ضلالة) الحديث» ٠5/5 )۲٠١۷(‏ 5» قال الترمذي:((هذا حديث غريب من هذا الوجه))» 
وقال ابن كثير في هذه الرواية: ((في إسناده سفيان بن سليمان» وقد ضعفه الأكثرون)) انظر: تحفة الطالب» (5؟)» 
ص: »٠١٠١‏ ورواه الحاكم بسنده قال: حدثنا خالد بن يزيد القرني» ثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن عبد الله بن 
ار لال UB‏ ول UW ole abl aoe I athe ahi Le att‏ على لضان ابد اديت 
روى ذلك ق كتاب العلم» ۰۲٠١/١ (TAN)‏ ثم قال: ((خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قدي للبغداديين» ولو حفظ 
هذا الحديث لحكمنا له بالصحة))؛ وقال ابن حجر عن إسناد الترمذي والحاكم:((فيه سليمان بن شعبان وهو 
ضعیف))» انظر: تلخيص البیر(٤ VENT »)۱ ٤۷‏ ورواه ابن أي عاصم في السنة» في باب: ما ذكر عن ho ail‏ 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أمره بلزوم الجماعة» وإخباره أن يد الله على الجماعة» من حديث كعب بن عاصم الأشعري مع 
ا ل ار ا ا EE‏ 
Gel Cee ye LUIS olgyy «(Lae‏ ل ا ال 098 اك 
ص: ٤١‏ » قال مخرجه: ((حديث حسنء إسناده ضعيف))» ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم قال: ثنا معان 
بن رفاعة السلامي» حدني ابو ale‏ الأعمى قال عت Gail‏ بن مالك قول جعت رول الله على الله عل ching‏ 
يقول: فذكر نحوه » فقد روى ذلك في كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء PTY (Pee)‏ وف الزوائد: ((في 
إسناده yf‏ خلف الأعمى» actly‏ حازم بن عطاء وهو ضعيف))ءانظر سنن ابن ماجه: AVANT‏ وضعٌّف ابن كثير 
إسناد هذه الرواية لضعف معان بن رفاعة » راجع: تحفة الطالب (۳۷)» ۲١۲٠ء‏ لكن الألباني حسّن الحديث فقال: 
((الحديث بمجموع هذه الطرق حسن))» انظر: السلسلة الصحيحة )۱۳۳۱١(‏ 2370/8 والحديث يصح موقوفًا عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقد رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء 
الأثر (AE)‏ من هذا الباب» 5/8 »5٠0‏ ولفظه: (إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة)» قال ابن حجر عنه: ((إسناده 
صحيح» ومثله لا يقال من IS‏ الرأي)) انظر: تلخيص الحبير 2١51/7‏ ورواه موقوفًا كذلك ابن أبي عاصم في السنة في 
اموضع السابق» (Ae)‏ ص: 47> قال ane‏ الألباني: ((إسناده جيد موقوف» رجاله رجال الشيخين)). 

(۱) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي VAT A/o‏ ونحاية الوصول في دراية الأصول TAVITA‏ 


of GT, aged! se prea gle‏ الأطولية 


الأول: of‏ هذا يمكن أن يقبل في المسائل التي وقعت سابقًا وأفتى فيها السابقون» ولكنه 
لا يحري على الحوادث الجديدة التي تحتاج إلى مجتهد ينظر فيها ويستنبط حكمها وقد خلا 


الثافي: ((أن اللازم من دليلكم دوام اعتقاد الحق لا دوام وقوع الاجتهاد» والمطلوب هذا 
tell ES‏ ل ا Wing‏ اال امنيا 


دون إصابته فعلاً فهذا ليس باستطاعته في كل حال. 


الدليل الثالث: ((أننا teal‏ أن الإجماع دلالة معصومة قطعيّة, 


وليس الإجماع إلا اتفاق fal‏ الاجتهاد على حكم الحادثة» فإذا pdb‏ المجتهد عدم cela‏ 


وأفضى إلى بقاء الأمة بغير معصوم يخلف النبي المعصوم)) . 

ومكن أن يجاب عنه بما لا يتعارض مع هذا القول: ob‏ الإجماع بالاتفاق أحد الأدلة 
capil! ane iJ!‏ ولكه ليس الدليل الوحيد الذي تتوقف الفتوى عليه؛ لوجود أدلة أخرى معتبرة 
أيضاء كما لا تتوقف الفتوى على وجود المعصوم» فليس كل الفتاوى تحتاج إلى هذه العصمة 
التي هي من ميزات الإجماع» فإذا وجد من يفتي بالفتوى القائمة على gel‏ الشرعية ol‏ 


أخرى كان als‏ 3 الدلالة على عدم خلو العصر من مجتهد eats‏ الفتاوى إليه. 


الدليل الرابع: ((أن التفقّه في الدين Job‏ على الكفاية؛ إذا اتفق على تركه الكل أموا 
mics‏ وكانوا جاهلين ls‏ بحكم الحادثة إذا حدثت» وكانوا مجمعين في تركهم على AI‏ 


)1( راجع: فواتح الرموت /Y‏ £0 
)1( راجع: فواتح الرحموت 40.118 . 
)1( انظر: الواضح في أصول الفقه لا بن عقيله/477» وراجع: البحر المحيط .7١/8/5‏ 


gad! se prea gle‏ انان الأصولة 


gay Nilay ) Woke cle aad Vaud ah slog ale ar N‏ اعفاد 
والفعل» فكما لابد من معتقد للحق في أمته لابد من طالب للحق» وإهمال الاجتهاد CAS‏ 
وليس بحق» وخبر النبي صَلَى اله clog eile‏ لا يقع بخلاف بره كردا 


وأجيب عنه بجوابين: 


الأول: أن الملازمة المذكورة ممنوعة؛ فإن الخلو من المجتهد المطلق لا يلزم منه الإجماع على 
الباطل؛ jit‏ أن يرجه ف poe IS‏ عاق LS cpl! ager ag,‏ لو ligt OS‏ في 


المذهب أو مجتهدًا في بعض مسائله ". 


الثاي: أنه يمتنع أن 3 الأمة على ضلالة مهما كان الأمر؛ لأن الأمة معصومة عن 
م (abe‏ )© 


ج . الترجيح: بعد أن سقت أدلة المذهبين» ومناقشة IS‏ منهما للآخر» يبدو لي . والله 
أعلم . أن الراجح من المذهبين هو: المذهب الثاني» وهو القول بأنه لا يجوز خلو العصر عن 


مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه. 
وبمكن إيجاز سبب الترجيح في الأمور التالية: 


Ag الذكر» وهم أهل العلم المضطلعين بالفتوى‎ fal أن الله تعالى أمر عباده بسؤال‎ -١ 
يحدد ذلك بزمن» وجعل ذلك منوطًا بعدم علم السائل» فقال تعالى: (فَاسْأنُوا‎ 


ell Ga Th ات و اند‎ Ss و‎ )0( 

(۲) انظر: الواضح في أصول الفقه لا بن عقيل ٠٠۲٠/٠‏ وراجع: أصول الفقه لابن مفلح ٠٠١١/٤‏ والبحر امحيط 
le os cy A/S‏ ہے wet‏ ال i‏ وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:۲۷. 

)1( انظر: فواتح الرحموت ٠0/١‏ 

.۲۸۸۹/۸ الوصول في دراية الأصول‎ Udy »۲۹۳۷/۰ للآمدي‎ ee راجع: الإحكام في أصول‎ )٤( 

)0( سبق تخريج الحديث» راجع : ص ۳۸ من هذا البحث. 


se prea gle‏ احير انان الأصولة 


هل Say‏ إن كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) rer]‏ النحل]ء فإذا كان الجهل ish‏ حكم 
شرعي متوقع في كل زمن؛ فإن وجود المفتي مفترض في كل زمن؛ تلبية هذه 
الحاجة وأداءً للفريضة التي فرضها الله تعالى على عامة الناس بسؤال أهل العلم 
عما يجهلونه من أحكام. 
-٣‏ أنه ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال TST‏ 
تائم لله ake‏ للا تَبْطْلَ Aad‏ اله Ot digs‏ هُم OU‏ عَدَدَا 
Le Oke‏ اله GU‏ بم i‏ الله عَنْ Se comet‏ يَؤْدُوهَا إلى تُظرَائِهم, 
وَيَرْرَعُوهَا في as ind a ob‏ الْعلَم عَلَى حَقِيقَة gs‏ الأمر فَاسْتَلانُوا مَا 


امقؤعر نه esky obec‏ ينا امتقؤحس ينه الجالو)) )0 


قال السيوطي [ت: ١١1ه]:‏ ((هذا موقوف له حكم الرفع؛ OF‏ مثل هذا لا يقال من 


قبل الرأي» وله شواهد مرفوعة وموقوفة)) 7). 


¥- أنه لو خلا عصر من العصور من مجتهد يقوم لله بالحجة لزال التكليف الشرعي 
عن الناس؛ إذ لا سيبل لمعرفة ما كلفهم الله تعالى به إلا بهذا الطريق» وإذا زال 
التكليف اندرست الشريعة» وهذا يخالف النصوص الصريحة في أن هذه الشريعة 
باقية إلى قيام الساعة. 


)1( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء» في وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكميل بن زياد VALY‏ 

(۲) انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:١‏ ”2 وذكر من شواهده ما رُوي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تعجلوا بالبلية قبل نزوطها؛ فإنكم إن لا تعجلوها قل نزوطا لا ينفك المسلمون 
وفيهم . إذا هي نزلت . من إذا قال وفق وسدد» وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء» فتأخذوا هكذا وهكذاء وأشار 
بين يديه» وعن بمينه» وعن CLE‏ رواه الدارمي في سننه» في المقدمة من حديث وهب بن عمرو الجمحي» باب التورع 
عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» ( »57/١ ) ١١5‏ قال الألباني : ((ضعيف))» انظر: السلسة الضعيفة 


والموضوعة 85/7/؟. 


gad! ye prea gle‏ راون الأصولة 


>- أن القول بخلو أي Oly‏ من مجتهد قائم لله بالحجة فيه تخصيص لعصور بالتعبد 
بالاجتهاد في حق الخاصة من fal‏ العلم وتخصيص لفئة من العامة بسؤالهم دون 


عصور أخرى! وهذا ما A‏ ترد به الأدلة. 


وقد أشار ابن بدران إلى هذا call‏ بقوله: ((وقد أطال العلماء النقسَ في هذا الموضوع, 
وأورد كل من الفريقين حججًا وأدلة» وكأن القائلين بجواز خلو عصر عن مجتهد قاسوا جميع 
علماء الأمة على أنفسهم! وخيّلوا لها أنه لا أحد يبلغ AST‏ من مبلغهم من العلم» ثم رازوا 
أنفسهم فوجدوها ساقطة في الدرك الأسفل في التقليد» فمنعوا فضل الله تعالى فقالوا: لا 
يمكن وجود مجتهد في عصرنا ألبتة» بل غلا أكثرهم فقال: لا مجتهد بعد الأربع مئة من الهجرة 
وينحلٌ كلامهم هذا إلى أن فضل الله تعالى كان مدرارًا على fal‏ العصور الأربعة! ثم إنه نضب 
فلم يبق منه قطرة تنزل على المتأخرين! مع أن فضل الله تعالى لا ينضب» وعطاؤه ومدده لا 


يقفان عند الحد الذي حده أولئك)) OD‏ 


-٥‏ أن النصوص متناهية» والوقائع متجددة؛ والحاجة إلى الاجتهاد في كل عصر 
aL‏ للغاية» وخصوصًا Lad‏ نشهده في زماننا من سرعة تغْيّر الأحوال» وتحدد المسائل 
وتنوّعهاء وكثرة مجالاتها؛ فمنها: SUI‏ والإعلامي» والاجتماعي» والسياسي» وغير CLUS‏ 
وما تعمٌ به البلوى من محدثات لا يمكن أن يتمكن من النظر فيها وتخريجها على الأصول 
إلا مجتهد متضلع في قواعد الشريعة وفروعهاء فعلى فرض خلو الأرض cain‏ فإن ذلك 
يعني تعطيل العمل بالشريعة» وإطباق fal‏ الأرض على الجهل Jolly‏ وهذا يناقض ما 


.۳٠۸/١ ») راز : من الرّوز؛ وهو التجربة والاختبار والتقدير. راجع : لسان العرب ( روز‎ )١( 
TAT انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران:‎ (1) 


حل القصر من الجتهد وآئازه AD gO)‏ 


A Ai oh 


Sam 


نصت به الأحاديث على بقاء طائفة قائمة بالحق لا يضرهم من خذهم 


تحال وهم على YEN‏ 


)1( سبق ذكر الحديث at By‏ راجع ص ۲۸ من هذا البحث. 


gad! se peal gle‏ راون الأصولة 


المبحث الثاني: آثار مسألة خلو العصر من الجتهد على عدد من المسائل 
الأصولية, وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على إمكان انعقاد الإجماع. 
المطلب الثاني: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حجية إجماع العوام. 
المطلب الثالث: أثر مسألة خلو العصر من الجتهد على اشتراط انقراض العصر في الإجماع. 
المطلب الرابع: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حجية الإجماع السكوق. 


المطلب الخامس: أثر مسألة gle‏ العصر من المجتهد على حكم الاجتهاد في كل عصر. 


ه١‎ 


gle‏ ال aged! ye‏ راون الأصونة 


المطلب الأول: أثر مسألة خلو العصر من الجتهد على إمكان انعقاد الإجاع". 


اتفق من يُعتد بقوهم من علماء الأمة الإسلامية على أن الإجماع حجة شرعية» وقد أشار 
إلى ذلك صفى الدين ال هندي [ت: ١٠۷ه|؛‏ حيث قال: ((مذهب pale‏ السلف والخلف: 


SY حجة))‎ Ales ale i) Jie 2 af أن إجماع‎ 


Le,‏ ا ro] pall‏ حون VY‏ | فم aul‏ فقالوا يعدم 


ge Nye de day Le gag athe th) Lee Call ge oy wh Ile, cpl Yl cleo YI 


)1( راجع:باب حكم الإجماع في المراجع التالية: الفصول في الأصول/۷١٠»‏ وأصول السرخسي 2535/١‏ وأصول 
الشاشي: 27810 وميزان الأصول ۲/١۷۷»وكشف‏ الأسرار للبخاري؟/47» وكشف الأسرار للنسفي ۱۸۹/۲» 
والتوضيح ٠٤۷/۲‏ وفواتح الرحموت »۲٠١/۲‏ وتيسير التحرير 2571/7 والتقرير والتحبير/81» وشرح تنقيح الفصول: 
٤١‏ وإحكام الفصول: PAV‏ ومنتهى الوصول والأمل:۲٠»‏ ومفتاح الوصول: ۲۳۲ والمحصول في أصول الفقه لابن 
العربي: ٠۲۳١‏ و«البرهان١/4*4»‏ والمستصفى 2704/١‏ والحصول ٠٠١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 217١/١‏ والتبصرة: 25549 وشرح اللمع ٠٦٦٥/۲‏ وقواطع الأدلة »٠۱۹٠/۳‏ وجمع الجوامع مع حاشية العطار 
/y‏ والإهاج crov/y‏ والوصول إلى الأصول۷۲/۲» والبحر الحيط ٠/5‏ : 4» والتمهيد للإسنوي: 45» ونهاية 
الوصول في دراية الأصول5/ه2”5*5 ونحاية السول */ه545., والعدة GY‏ يعلى5//4١٠.‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۲۲٤/٣‏ والواضح لابن عقيل 2٠١4/5‏ وأصول الفقه لابن مفلح۲/١۳۷»‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية5 4١17/7/1١‏ والمسودة: 0 CFV‏ وروضة الناظر 4١1/57‏ 4» وشرح الكوكب المنير VV ٤/۲‏ وشرح مختصر الروضة VEIT‏ 
وإرشاد الفحول: CVA‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 57/8/54» والمعتمد 45//7» وشرح العمد .55/١‏ 

)1( انظر : نحاية الوصول في دراية الأصول 1478/5 ؟. 

)1( راجع مذهب النظام وتوجيه العلماء لكلامه في : البحر المحيط 40/4 4» وقواطع الأدلة 2١31/7‏ والوصول إلى 
الأصول 2.57/5 ومنتهى الوصول والأمل: 59» والمستصفى AVY)‏ 

)£( راجع مذهب الإمامية هذا في كتب أهل السئّة : التبصرة : 2945 والبرهان ENE‏ -ه"4 » وقواطع الأدلة 
1 ؛ والبحر الحيط 0/5 45» والتمهيد GY‏ الخطاب 555/9, وأصول الفقه لابن مفلح 29077/١‏ والمعتمد 
1 . 

وبالنظر إلى كتب أصول الشيعة يتبين صحة ما نقله عنهم هؤلاء الأصوليين؛ حيث od]‏ ينصون على أن الإجماع حجة 
بشرط انضمام قول المعصوم عندهم إلى المجمعين» فهو مناط الحجية» وقد أشار إلى ذلك محمد رضا المظفر في كتابه 
الأصول: ol)‏ الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم))» انظر: أصول 
الفقه:ه١٠.‏ وراجع: معالم الدين وملاذ المجتهدين: FP)‏ واصطلاحات الأصول للميرزا المشكيني: VO‏ وكفاية 


oY ISON المجتهدٍ وآئازه‎ Go القصر‎ gle 


i Kio agi تيا‎ aged uate MW oye odes دا ا‎ Gee pall 
$) Joo abyiy (GAL Goh ed Thy US Shces ld prey Mhk) seles acle 
فقد نى الكل عن الكفر» وهو دليل جواز وقوعه‎ ©"( (GUS وَسَلَّم: (لا نَرْجِعُوا بَعْدِي‎ ole 
ولك‎ toh بن‎ ts wih منهم 2 وقوله على ال عل وسم (إذ ل لا فيضن ايلم‎ 
je الاس رُووسًا هالا مَسْعلُوا فَأَْتَوا‎ 5B use SEI Be otal 2% الْعِلْمَ‎ tat 
BB HAD وَسَلّم: (تَعلمُوا القرائض وعَلَموه‎ ale وقوله صَلّى اله‎ (Leh َصَلُوا‎ ile 
من‎ Dag لا‎ Kiya في‎ DEV ae الفا حقى‎ sy ate lel bly dogs مر‎ 


Ae) ا(‎ (ts 


ومفاد مجموع هذه الأدلة: أنه يمكن أن يخلو العصر من امجتهدين الذين لا يمكن أن يقوم 
الإجماع إلا بحم ”؛ وذلك إما بعودة غربة الدين» أو بعموم الكفر على الناس» أو بقبض 
العلماء اة SUH‏ غلا Sg‏ 


والجواب عن ذلك: 


الأصول للخرساني: ۲۸۸. 

)1( راجع تخريج هذا الحديث في ص ۲۷. ۲۸ من هذا البحث. 

)1( رواه البخاري في صحيحه» OLS‏ الحج» باب الخطبة في منی» (۱۷۳۹)» VIP‏ وبلفظ قريب من هذا اللفظ 
رواه مسلم في كتاب القسامة وا محاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» 
(VIVA)‏ ۱۷/۱۱. 

)1( راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي Y/Y‏ 

)٤(‏ راجع تخريج هذا الحديث في ص ۲۹ من هذا البحث. 

)0( راجع تخريج هذا الحديث في ص 75 من هذا البحث» وراجع الاستدلال ods‏ الأحاديث ق الإحكام في أصول 
الأحكام في معرض الكلام عن حجية الإجماع؟575/5. 

(5) راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟/575. 


oy 


agakt se prea gle‏ ونان الأطولية 


ahh ed Me US Shcos ad PLY Ik) chs oe a Le ag of 
jit MOS! al of ale fp edges Mell ag Gp cts Val de du YO (bd 


هم الأقلون. 


E af fot 6 (GUS ES SE LS Le ig of, 


ل لله Ue‏ رسلا Bs)‏ إِذَا 4 go‏ عَالِمَا aye aul Kea‏ 
غايته: الدلالة على جواز انقراض العلماء» ونحن نعي وجود الإجماع مع انقراض 


العلماءء Lely‏ الكلام في اجتماع من كان من العلماء. 


قال الآمدي [ت: ٠۳١‏ ه]: ((وعلى هذا يكون الجواب عن باقي الأحاديث الدالة على 
Le Oly aS” Selalell ope Obes 2 T gle‏ 09,53 رض Le‏ 4 على امتناع خلو pas‏ من 
الإا ب نرم del‏ ا Loo ald gay‏ اللا ale‏ كك 0 aA iy tab Sp‏ 


ظَاهِرِينَ على VI‏ يضرم من Ge GALE‏ يان أنز او وَهُْ OC (8) IS‏ 


Mey‏ يتبيّن أنه لا حجة لمن يقول بعدم حجية الإجماع فضلاً عن استناده على القول 
المرجوح في جواز خلو العصر من امجتهد. 


(esl ols! si,‏ | :عا إل de‏ هذه teed! tlic ULM‏ ت 


((المسألة العاشرة: الإجماع في العصور المتأخرة؛ هل ينعقد الإجماع في زماننا؟ لا نص (ad‏ 


)1( راجع تخريج هذا الحديث في ص ۲۸-۲۷ من هذا البحث. 
(۲) راجع تخريج هذا الحديث في ص 45 من هذا البحث. 
)1( راجع تخريج هذا الحديث في ص ۲۹ من هذا البحث. 
)£( راجع تخريج هذا الحديث في ص ۲۸ من هذا البحث. 
)0( راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟/551. 





o 


CT ال‎ gle 


وينبغي أن ab‏ فيه خلاف مبني على أن عصرنا هل يخلو عن امجتهد أم لا؟ فإن قلنا: لا يخلوء 
فلا شك في انعقاده» Oly‏ قلنا: خلاف» فيحتمل أن يقال: لا ينعقد, Oly‏ كان هناك مجتهدون 
في المذاهب وناظرون في الشريعة» ولم يترقوا إلى رتبة الاجتهاد. 

والظاهر أنه ينعقد» وليست هذه مسألة اعتبار العوام في الإجماع» والدليل على ذلك أن 
حجة الإجماع؛ إما من السمع وهو عدم اجتماع الأمة على خلافه» أو من العقل» وهو أن الجم 
الغفير لا يقدرون على قاطع» وهؤلاء جمع كثير» وهذا الموجود فيهم)) OD‏ 


. 4517/4 انظر: البحر المحيط‎ )١( 


se prea gle‏ احير راون الأصولة 


المطلب الثاني: أثر مسألة خلو العصر من امجتهد على حجية إجماع العوام. 


أجمع العلماء على اعتبار إجماع المجتهدين؛ OY‏ الحكم الشرعي يجب أن يبنى على 
اليقين أو على الظن الراجح» قال ابن قدامة [ت:١57ه]:‏ ((ولا خلاف في اعتبار علماء 
العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع)) OY‏ 

ولا إشكال فيما اتفق عليه المجتهدونء dy‏ يخالف فيه العوام؛ لأخم يدخلون معهم في 
الإجماع تبعًا؛ إذ أتمم لا يضمرون في أنفسهم مخالفة في الأصل» فيحسن تسمية ذلك إجماع 
الأمة قاطبة. 

لكنّ الإشكال فيما إذا HIE‏ عامي في واقعة اتفق رأي المجتهدين led‏ ومن 
المعلوم عدم استناد العوام على يقين أو ظن» بل على وَهْم في الغالب» فهل ينعقد الإجماع 
دونه؟ (5) 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم الاعتداد بقول العوام في الإجماع» وهو قول الأكثرين ". 

القول الثاني: الاعتداد بقول العوام» واختاره الآمدي [ت: ١57هإ]ء‏ ونسبه إلى 
alan‏ )2( 


)1( انظر:روضة الناظر 551/7» وراجع:جمع الجوامع مع حاشية البناني 75/1١‏ ؟»العدة NAVY ىفصتسملاوء١ ١/4‏ 

(؟) راجع : المستصفى NAVY‏ 

)1( راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2191/١‏ وأصول السرخسي 281١/١‏ وإحكام الفصول : TAY‏ 
وشرح تنقيح الفصول : "4١‏ » والعدة 2١١7/4‏ وروضة الناظر »451١/7‏ وحكى ابن السبكي هذا القول عن أبي 
بكر الباقلاني فقال : ((إن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه : الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة » حتى لو 
خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يكترث بخلافه » وهذا ثابت اتفاقًا وإطباقًا))» انظر: AY] Y clays‏ 

)٤(‏ وهو قول بعض المتكلمين كما نسبه إليهم ابن السمعاني والقاضي أبو يعلى» وهو منسوب إلى القاضي gh‏ بكر 
الباقلاني» وقد نسبه إليه: أبو الوليد الباجي» والقرائي» وابن جزي» وابن الحاجب» وعبد العزيز البخاري» وابن السمعاني» 
والشيرازي» والفخر الرازي» والهندي؛ وابن عقيل والطوفي» والآمدي واختاره فقال: ((ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار 
بموافقة العامي من أهل al‏ في انعقاد الإجماع» ولا بمخالفته» واعتبره الأقلون» وإليه ميل القاضي أبي بكر» وهو 
المختار))» انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .٠۹۱/۱‏ 

وراجع: الإشارة في معرفة الأصول: 707 » وشرح تنقيح الفصول: 254١‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: >٠١‏ 


of 


oj GT, agakt Ge prea gle‏ الأصولية 


القول الثالث: القول بالتفصيل؛ بحيث يعتبر إجماع الخاصة والعامة فيما CAS‏ 
الخاصة والعامة معرفة الحكم cad‏ من أصول الشريعة» كوجوب الصلاة» والحج» ونحو ذلك. 

أما ما يتفرد بعلمه الحكّام والأئمة والفقهاء» كأحكام المدبّر والمكاتب» ودقائق 
أحكام الطلاق والجنايات» ونحوهاء فهذا لا Joey‏ فيه بخلاف العامة O)‏ 

si,‏ ا الشوكان | :]ل ار هده Coed! lc LL‏ ابفوله: 
((إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد . عند من قال بجواز خلوه عنه . هل يكون حجة pl‏ 
لا؟ فالقائلون باعتبارهم في إجماع مع وجود المجتهدين يقولون: Ob‏ إجماعهم حجة, والقائلون 
بعدم اعتبارهم لا يقولون بأنه حجة. 

وأما من قال: ob‏ الزمان لا يخلو عن قائم بالحجة؛ فلا يصح عنده هذا التقدير)) 

0 
وإذا كان الراجح عند المحققين: هو عدم الاعتداد بقول العوام في الإجماع؛ لأنه 
يتصور عصمة الأمة عن الخطأ إلا ممن تتصور منه الإصابة لأهليته الشرعية» وهم المجتهدون 
الذين يبنون أقوالهم على اليقين أو الظن الراجح» دون العوام الذين Oly‏ أصابوا فغاية مستندهم 
هو الوهم الذي لا تقوم به حجة 7" فإذا كان الراجح ذلك فإنه لا عبرة لإجماع العوام > 
عند فرضية خلو الزمان من الجتهد» وقد le‏ ذلك الزركشي[ت: Lovage‏ بقوله: ((إجماع 


ومنتهى الوصول والأمل: 5ه» وكشف الأسرار للبخاري ٠/"‏ 5 4» وقواطع الأدلة ۲۳۹/۳» وشرح اللمع MV LY‏ 
والمحصول 1/8 والبحر الحيط ٠٤٦١/٤‏ وتحاية الوصول في دراية الأصول 5514//5» والعدة GY‏ يعلى 2١١7/5‏ 
والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٠۷٦/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 5٠./‏ 25 وروضة الناظر 245١/5‏ وشرح مختصر 
الروضة »۳١/۳‏ وشرح الكوكب المنير .۲٠٠/۲‏ وأما الباجي فقد نقل القولين عن أبي بكر الباقلاني» راجع: إحكام 
الفصول: VAY‏ 

)1( وإلى هذا القول ذهب فخر الإسلام البزدوي» والنسفي» وأبو الوليد الباجي» ونسبه أيضًا إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وذكره ابن السمعاني ونسبه إلى بعض أصحابحم وبعض المتكلمين» وأورده القراقي والزركشي dy‏ ينسباه لأحد. 
راجع : أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 47/7 4» وكشف الأسرار للنسفي 2١87/5‏ وإحكام الفصول: 
١‏ وشرح تنقيح الفصول: ٠٤١‏ وقواطع الأدلة 47/7 5» والبحر الحيط .٤٦ ٤/٤‏ 

(؟) انظر: إرشاد الفحول: AA‏ 

(۳) راجع : روضة الناظر 457/7. 


ov 


gud! se prea gle‏ ونان الأطولية 


العوام عند خلو الزمان من المجتهد لا عبرة به؛ OY‏ إن لم نعتبرهم في انعقاد الإجماع» ais‏ 


إمكان وقوع المسألة؛ لأنه لا يجوز gle‏ الزمان عمّن يقوم بالحق» Oly‏ اعتبرنا قوهمء مَنَعَنَا أن 
إجماعهم ليس إجماعًا OY (Ged‏ 
ويسند عدم اعتبار إجماع العوام حتى على معنى خلو الزمان من المجتهد ذم النني 


صَلَّى اله عَلَيْهِ hog‏ للرؤوس SUL‏ وذلك ي قوله Le‏ اله عَلَيْهِ slag‏ (إد اله لا يفيض 


NE إِذَا 1 يبي‎ Se ale بِقَبْضٍ‎ abl Sods من الْعبَادء وَلكِنْ‎ es ergs الْعلْمَ‎ 


. فَضَلُوا وَأضَلُوا)‎ cule se سلوا قافا‎ TYE Leyes oi اند‎ 


$ 


الات ھم دا ا اا ف SIGH‏ ای bet VW‏ 
Le cdl pate‏ ا ا ولا الا ا ا ols‏ لفاو ا 
les‏ 


)1( انظر: البحر الحيط 20/6 
(۲)راجع تخريج هذا الحديث في ص ۲۹ من هذا البحث. 


مه 


gle‏ انر ye‏ احير راون الأصولة 


المطلب الثالث: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على اشتراط انقراض العصر في 


الإجماع 7"). 


المقصود بانقراض العصر: هو ((موت جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت 
نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها)) 7"). 


وقد اختلف الأصوليون في اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع» وذلك على 


أقوال: 


القول الأول: إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع» ولا شرط في كونه حجة» حتى إن 
أهل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة Agi‏ أو وجد القول من بعضهم والسكوت عن 
الباقين» من غير تقيّة» ومضى مدة التأمل» لا يحل لواحد من أهل هذا العصر أن يرجع عن 
قوله» وكذا لا يحل لأحد من العصر الثاني أن يخالفهم في ذلك. 


)1( راجع هذا الشرط في: الفصول في الأصول٣/۷٠٠»‏ وأصول السرخسي »"٠١/١‏ وميزان الأصول 1/7/7 
وكشف الأسرار cto /T SLY‏ وكشف الأسرار للنسفي 2١85/5‏ وتيسير التحرير 2570/9 والتقرير 
والتحبير*/8» ولمغني في Spel‏ الفقه للخبازي: 2778 وفواتح الرموت 2574/5 ومنتهى الوصول 
co: bg‏ وشرح مختصر ابن الحاجب للأصفهان 2581/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 257٠6‏ وإحكام الفصول: 
١‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: TTA‏ وشرح العضد على ابن ALT‏ والبرهان 4/١‏ 4 4» 
والمستصفى 2١57/١‏ والمنخول: ۳۱۷» والمحصول 2١47/54‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 25١1/١‏ 
والتبصرة: eT VO‏ وشرح اللمع591/7» والوصول إلى الأصول ۰4۷/۲ وقواطع الأدلة 281١/9‏ والإيماج PAT) Y‏ 
ونحاية الوصول في دراية الأصول 555/7 5» والبحر الحيط؛ cov ١/‏ ونحاية السول 25١5/8‏ والعدة لأبي يعلى 
14 والواضح في أصول الفقهه/47١»‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳٤۸/١‏ والمسودة: 297١‏ وروضة 
الناظر cEAY/Y‏ وشرح مختصر الروضة */57» وأصول الفقه لابن مفلح »٤۲۹/۲‏ وشرح الكوكب المنير 55/7 27 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم٤/۸١٠»‏ وإرشاد الفحول: AY‏ والمعتمد؟5.07/1» وشرح العمد 
١ه‏ . 

)1( انظر: Ges‏ الأسرار للبخاري «/450» وراجع: وكشف الأسرار للنسفي 2١85/5‏ وجامع الأسرار 
۳ ومراقي السعود إلى مراقي السعود: VAY‏ 


°۹ 


E Ge prea gle 


هذا قول جمهور الأصوليين من الحنفية» والمالكية» وهو أصح القولين عند الشافعية» 
as”‏ اا قول oF‏ للإمام sal‏ _ رحمه الله _ في مسألة التابعى إذا أدرك poe‏ الصحابة هل 
يعتد بخلافه ووفاقه؟ حيث إن له رواية بعدم الاعتداد بخلافه ووفاقه» وقد انتصر لما أبو 


ا 


وإلى هذا القول ذهب ابن حزم» وهو قول ST‏ المعتزلة والمتكلمين كما نسبه إليهم أبو 
الحسين البضري ونسبه SLA‏ [ت: [err‏ ا ا 0 

القول الثابي: إن انقراض العصر يشترط لانعقاد الإجماع» حتى يحل لواحد منهم أن يرجع 
قبل موت الباقين» ولكن لا بحل لأحد 3 العصر gu‏ أن يخالفهم؛ لوجود شرطه وهو 
انقراض العصر الأول . 

وهذا قول بعض الشافعية» وهو مذهب الإمام أحمد _ في إحدى الروايتين عنه _ وأكثر 
eee |‏ ومنسوب الل بعض الفقهاء E‏ اد 


)1( راجع هذا القول في: الفصول في الأصول"/۷٠٠»‏ وأصول السرخسي 2515/١‏ وميزان الأصول۷۲۳/۲» وكشف 
الأسرار للبخاري »45٠0/“‏ وكشف الأسرار للنسفي 2١85/5‏ وتيسير التحرير 250/8 والتقرير والتحبير »۸٦/۳‏ 
وفواتح الرحموت 4/7 VV‏ ومنتهى الوصول والأمل: 604 وشرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني OMI)‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ٠٠١‏ » وإحكام الفصول: ٠٠٠١١‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول: PTA‏ وشرح العضد على ابن الحاجب 
۲ والبرهان 4/١‏ 5 4» والمستصفى 2١97/١‏ والمحصول ٤۷/٤‏ ١ء‏ والتبصرة: CVO‏ وشرح اللمع 1۹۷/۲ والوصول 
إلى الأصول 2417/7 وقواطع الأدلة »۳٠١/۳‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5١07/١‏ والإيحاج ۳۹۳/۲» 
ales‏ الوصول في دراية الأصول .۲٠١٠٦/ ٠‏ والبحر الحيط ٠١/4‏ 5» والتمهيد GY‏ الخنطاب4/5 oP‏ والعدة لأبي يعلى 
8/8 والمسودة: ٠۲ ١‏ وروضة الناظر cEAY/Y‏ وشرح مختصر الروضة »٦ ٦/۳‏ وشرح الكوكب المنير 417/9 25 
وإرشاد الفحول: AT‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0049/8 وشرح العمد ٠١٤/١‏ والمعتمد .٠٠٠/۲‏ 
(؟) راجع : ميزان الأصول .۷۲٤/۲‏ 

(*) راجع هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري »45٠/9‏ والتحرير مع تيسيره YK A/T‏ والتقرير والتحبير AY‏ 
وجامع الأسرار 2459/9 وفواتح الرحموت 2575/7 ومنتهى الوصول cod bey‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني 258١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: cre‏ وإحكام الفصول: ٠١١‏ والإشارة في معرفة الأصول: ۲۷۸» 
والمحصول 57/4 »١‏ والإحكام قي أصول الأحكام للآمدي »۲٠۷/١‏ والتبصرة: 27*» وشرح اللمع 1۹۷/۲» والوصول 
إلى الأصول؟/37: وقواطع الأدلة/١٠١*»‏ والإبماج؟/89» وغاية الوصول في دراية الأصول roots‏ والبحر 


gad! ye prea gle‏ راون الأصولة 


وقد استدل القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر بعدد من الأدلة» ومن أبرزها ما 
3 بمسألة حكم خلو العصر من الجتهد» حيث قالوا: لو شرط انقراض العصر لما جد 
إجماع؛ لِتَلاحْقٍ امجتهدين بعضهم ببعض» فلو توقف الإجماع على الانقراض ووجد مجتهد, 
وجب دخوله ضمن من يجب أخذ قوله في الإجماع» ثم يجب انقراض العصر» فيجب دخول 


آخر لاحق به قبل الانقراض» وهكذا! 


وأجيب عنه: Ob‏ تلاحق المجتهدين ليس بواجب؛ بل غايته الجواز» فمن أين يلزم 


Sy‏ عليه: إنه واجب Oly bole‏ لم يجب عقلاً؛ فإن العادة جرت بوجود مجتهد في 


كل عصر» بناء على القول بأنه لا يخلو عصر من AGE‏ 


ومع أن ابن عبد الشكور [ت:5١١١ه]‏ لا يرى انقراض العصر شرطا في الإجماع 
إلا أنه لم ير وجاهة هذا الرد لأنه لا يتفق مع رأيه في جواز خلو العصر من الجتهد, ولذا 
أجاب عنه بقوله: أن للمنع مجال؛ فإن جريان العادة بوجود امجتهد في القرون السابقة fled‏ 


وأما في كل عصرء فهو غير معلوم؛ لأنه في حيّر الخفاء OD‏ 
ثم بين أن الأوجه في الإجابة عن الدليل أن يجاب عنه بوجهين: 


الأول: لو شرط انقراض العصر للزم منه عدم تحقق الإجماع في زمان قد أجمعوا على 


تحققه bas‏ وهو زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم» وحينئل للا ‘cm‏ اللحوق للمجتهدين ولا 


BY والتمهيد‎ »١ 17/0 الفقه‎ Spel والواضح في‎ ١ . 5/4 يعلى‎ GY والعدة‎ 281١ ونحاية السول5/9‎ co ١/٠ lone 
وأصول الفقه لابن مفلح‎ VAT وشرح مختصر الروضة‎ CEAY/Y وروضة الناظر‎ "٠١ الخطاب 2757/8 والمسودة:‎ 
.٠١١/١ 5.؛ وشرح الكوكب المنير 57/5 25 وإرشاد الفحول : *8, والمعتمد 2507/7 وشرح العمد‎ 


VV 5/7 راجع :فواتح الرحموت‎ )١( 


VW 


se prea gle‏ احير راون الأصولة 


يصح؟ ay‏ معلوم الوقوع. 


sgt‏ ((أن الشرط Le]‏ هو انقراض المجمعين الأولين فقط لا انقراض اللاحقين» ولو 
قيل بمدخلية اللاحقين في تحقق الإجماع, وحينئذٍ لا يلزم عدم تحقق الإجماع» وأما إذا قبل 
بعدم مدخلية اللاحقين ob‏ يكون الإجماع إجماع المجمعين» لكن الحجة مشروطة بالانقراض» 
فعدم اللزوم أظهرء وأنت لا يذهب عليك أن الانقراض لو كان شرطًا لكان لاحتمال ظهور 
الحجة بخلافه والرجوع إليه» وهذا متحقق في كل من له دخل في الإجماع» فامجتهد اللاحق إن 
كان الإجماع بدون رأيه غير معتبر» فلابد من انقراض عصره أيضًا؛ لقيام الاحتمال المذكور 
وإن لم يكن له دخل في الإجماع بل تم بدونه» فهذا باطل؛ لأنه إذا شرط الانقراض فقبله لا 
حجة Stel‏ فجاز مخالفة اللاحق بالرأي» ويكون قوله معتبر» فوقت الحجية وهو وقت 
الانقراض لم يوجد قول كل الأمة» فانتفى الإجماع» وحيئئذ اتحه الدليل واندفع الكلامان 


الأخيران» فتأمل)) OD‏ 


وقد ترجّح في البحث ما يثبت عدم جواز خلو العصر من المجتهد بالأدلة النقلية 
والعقلية» Wy‏ فإنه لا مستمسك للقائلين بعدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع بجواز خلو 
العصر من امجتهد» وإن كانت هم أدلة قوية ترجّح قولهم في عدم اشتراط ذلك. 


.77 5/7 راجع :فواتح الرحموت‎ )١( 


حل القضر من الحتهد وآكازه AD gO‏ 7 


المطلب الرابع: أثر مسألة خلو العصر من الجتهد على حجية الإجماع السكوق. 


المراد بالإجماع السكوق: of‏ يذهب واحد أو dele‏ من امجتهدين في عصر إلى 
حكم في مسألةٍ قبل استقرار المذاهب» وينتشر ذلك بين أهل العصر» ومضت مدة التأمل 


المعتادة, As‏ يظهر مخالف لهذا القو 3 فهل Wee‏ ذلك إجماعًا؟ 00 
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال, أبرزها قولان: 


القول الأول: الإجماع GS‏ إجماع وحجة» وذهب إليه أكثر الحنفية(؟)» كما نسب 
ذلك لهم الي (rave sre] cles‏ واعتبره السرخسى مذهب الحنفية(؛)؛وكلام 


البخاري[ت:٠٠/اه]أدق؛‏ لخلاف gi‏ الحسن الكرخي free]‏ للحنفية؛ فإنه قال: 


)1( راجع :كشف الأسرار للبخاري fey EVV‏ البخاري عن المجمعين في الإجماع السكوت بلفظ: ((أهل الحل 
والعقد))» وعبّر البزدوي بلفظ: ((البعض))» fey‏ الإتقاني في شرحه للبزدوي بلفظ: ((أهل العدالة والاجتهاد))» 
واخترت التعبير بامجتهدين لأتما تكفي عن ذلك AS‏ راجع: Spel‏ البزودي مع كشف الأسرار للبخاري 2475/7 
والشامل شرح أصول البزدوي ۲۹۰/۲. 

وقد أورد الزركشي قيودًا في مسألة الإجماع السكوتي فقال: ((قيود لا بد منها في الإجماع السكوتي)) ثم ذكرها 

مفصلة؛ وأذكرها على وجه الإيجاز: 

الأول: أن يكون في مسائل التكليف. 

الثان: أن يعلم أنه بلغ جميع fal‏ العصر. 

الثالث: كون المسألة مجردة عن الرضى والكراهة. 

الرابع: مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة. 

الخامس: أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان. 

السادس: أن يكون قبل استقرار المذاهب. 
)1( راجع: أصول الفقه GY‏ الثناء اللامشي: ٠٦١‏ ومعرفة الحجج الشرعية 49 ١غ‏ والأسرار في الأصول والفروع في 
تقويم أدلة الشرع >»٠ ٠/١‏ والفصول في الأصول »۲۸٠/۳‏ وميزان الأصول 2753/7 وأصول الشاشي: VAY‏ والغنية في 
الأصول: cro‏ والكافي للسغناقي 2»١5591/4‏ وكشف الأسرار للنسفي VAY‏ وجامع الأسرار 2470/9 والمغني في 
أصول الفقه للخبازي: 2774 والتوضيح مع التلويح51/7» وفواتح الرحموت .۲٠۲/۲‏ 
() راجع : كشف الأسرار للبخاري ٤۲۷/۳‏ . 
)£( راجع : أصول السرخسي MATL‏ 


1۳ 


CT prea gle 


((إنه حجة ولیس بإجماع))؛ وعيسى بن أبان[ت:١١١ه]؛‏ فإنه قال: ((بأنه ليس بإجماع ولا 
حجة))» كما حكى ذلك عنهما البخاري(0. 

وذهب إليه أكثر المالكية('), وحُكي هذا القول عن الإمام الشافعي _ رحه 
الله _[ت:4١٠ه]ء‏ كما حكاه الزركشي [ت:٤۷۹ه]|‏ )0 غير أنه قال بعد الإشارة إلى 
كلام الإمام الشافعي Ge sh‏ في موضع آخر بخلاف هذا القول» فقال: 
((لا ينسب إلى ساكت قول ولا عمل» وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله)) (4). 

وإلى القول بالاحتجاج بالإجماع السكوق ذهب بعض الشافعية: كابن السمعان 
٤٠۸٩ co]‏ ه|واعتيره حجة Maks‏ ووافقه الشيرازي[ت:477ه]ء غير أنه اشترط فيه 


فقال: ((عندنا انقراض العصر شرط في هذا النوع من الإجماع)) 7). 


وهو اختيار الأستاذ Gl‏ إسحاق الإسفرايينى إت:8/١4ه]كما‏ حكى ذلك عنه الجوينق 


[ت: ٤۷۸‏ ه] ي البرهان۷). 


وهو مذهب الحنابلة باشتراط انقراض العصر» كما صرح بذلك القاضي أبو يعلى 
زت:مه؛ه]وابن Jade‏ ات [ao yy‏ ()»وأشار ابن النجار الفتوحي [ت:۹۷۲ه| إلى أنه لا 


)1( راجع : كشف الأسرار للبخاري ٤۲۷/۳‏ . 

)1( راجع : منتهى الوصول والأمل: cod‏ وإحكام الفصول: 25007 والإشارة في معرفة الأصول: VAY‏ وتقريب 
الوصول إلى علم الأصول: ٠٠٤١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ١/15ه.‏ 

)1( راجع : والبحر المحجيط 555/4 . 

)<( راجع : الرسالة: /اه5» واختلاف الحديث: ٠٠۷‏ والبحر المحيط ٤۹٥/٤‏ . 

(5) راجع : قواطع الأدلة؟/71. 

)1( راجع : التبصرة: YA)‏ 

(۷) راجع : البرهان 517/١‏ 4. 

.7١١/5ليقع والواضح في أصول الفقه لابن‎ ء١٠۷١‎ ١/ راجع : العدة لأبي يعلى‎ (A) 


حل القضر من الحتهد وآكازه الأصولة ne‏ 


de‏ إجماعًا قطعيًاء ولا يشترط فيه انقراض العصرء وإلى هذا أشار بقوله في الكوكب المنير: 
((وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية إن انتشر» ومضت مدة يُنظر فيهاء Ay‏ عن قرينة 
رضي وسخطء fy‏ ينكر» قبل استقرار المذاهب: إجماع ظني)). 

وأضاف في شرحه: ((عند الإمام أحمد . رحمه الله .زرت: [ay 4١‏ وأصحابه))(). 


بالسكوت» ويحكى هذا القول عن الإمام الشافعي[ت: Mayet‏ وتبعه عليه جمع من 


)1( انظر: الكوكب pull‏ مع شرحه 2557/5 والتمهيد GY‏ الخطاب 2577/5 وروضة الناظر497/5» والمسودة: .٠٠١‏ 
(؟)حكى هذا القول جمع من الأصوليين عن الإمام الشافعي رحمه الله؛ لأنه قال في اختلاف الحديث: 
(( ولا ينسب إلى ساكت قول قائل » ولا عمل fale‏ إنما ينسب إلى كل قوله وعمله )): OV‏ 

وقد نص الفخر الرازي بأنه مذهب الإمام الشافعي» وقد حكى هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله: الجويني وقال: 
ail‏ ظاهر كلامه» والغزالي في المنخول وقال: بأنه مذهبه في الجديد» وابن السمعاني» والآمدي» والمندي» وغيرهم. 
ومع هذا النقل المستفيض عن الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتٍ إلا أن الإمام 
النووي قال _ فيما حكاه البناني في حاشيته _ : (( الصحيح من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع» ولا ينافيه 
قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول؛ لأنه محمول عند المحققين على نفي الإجماع القطعي» فلا Gly‏ كونه 
Lb Ela}‏ ويكون المراد بقوله: لا ينسب إلى ساكت قول؛ نفي نسبة القول صريحًا إليه» لا نفي الموافقة الأعم 
من الصريح, كما يسمى سكوت البكر عند استغذاغا )65 ولا يسمى قولا )). 

والذي يظهر لي _ والله أعلم _ أن تفسير الإمام النووي لكلام الإمام الشافعي فيه نظر؛ وذلك لأن الإمام 
الشافعي قد تولى توضيح عبارته بنفسه بما لا يتفق مع تفسير الإمام النووي لما حيث قال الإمام الشافعي في 
موضع آخر من اختلاف الحديث: ((قلا يُنْسَبْ الي 1 يُرْوَ عَنْهُ شىء casts Sy‏ ولا مُوَائََيهِِ ofa 4113) BY‏ 
1 يُعْلَمْ gly gs‏ جار Of‏ يُنْسَب Sy‏ مُوَاكَمَهِ جار أن ينب إل خلافِدء وَلكِنّ كلا CAF‏ إا 1 abs‏ فَوْلا ولا 
cad Gall‏ إلا JU OF‏ مَا يُعْرَفُء إِذَا 1 يَقُلْ فَؤْلا)): انظر اختلاف الحديث: .٠ ٠۸‏ 

Lil‏ استدلال الإمام النووي بأنه يسمى سكوت البكر عند استثئذاتما )03 فإنه خارج عن محل النزاع ؛ لأن هذا قد 
E CTS‏ ل ااا 
كتاب htt!‏ باب في النكاح» ( كلاو )ء «الحددى ورواه مسلم في صحيحه» في كتاب النكاح» باب 
استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسکوت» ٠١5/9 (VEY)‏ ]ء وكلامنا Le]‏ هو Lad‏ إذا لم يدل دليل 
على رضا الساكت أو عدم رضاه. 


He prea gle‏ احير of GT,‏ الأصضولة 


أصولي الشافعية!1 وبعض الحنفية)» وبعض a, ally MSS‏ وبعض المعتزلة(. 
وقد تأثر الحكم في هذه المسألة بمسألة gle‏ العصر من المجتهد» حيث استدل القائلون 
ob‏ الإجماع السكوت ليس بحجة ولا إجماع بقولهم: أن الساكت في الإجماع قد يسكت من 


غير إضمار الرضا لسبعة أسباب [وذكروا منها اثنين يتصلان بالبحث] : 
أحدها: أن يكون لم ينظر في المسألة. 
الثاني: أن ينظر فيها فلا يتبيّن له الحكم. 


وأجيب عن ذلك: أن كلا السببين خلاف الظاهر؛ لأن الدواعى متوفرة» والأدلة 


TVA وقواطع الأدلة ۲۷۲/۳» والمستصفى ۱۹۱/۱ والمنخول:‎ »5 41/١ راجع: المحصول 57/4 ١ء والبرهان‎ )١( 
والإبماج‎ MANY eal وشرح‎ VV ELV والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ »٠٠١٦۷/١ وتحاية الوصول‎ 
وحاشية البناني على جمع الجوامع 2588/5 والبحر الحيط‎ 25١7/١ وجمع الجوامع مع حاشية العطار‎ ۲ 
. 5 

(؟) حكى الجصاص هذا القول عن الكرخي. 

انظر: الفصول ف الأصول 2788/٠‏ وراجع: أصول السرخسي ٠٠٠٠/١‏ وتيسير التحرير VEY‏ وكشف الأسرار 
للبخاري 2477/8 والتقرير والتحبير 2٠١7/7‏ وفواتح الرحمموت ۲۳۲/۲ والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن 
لک AY‏ 

(۳) حكى ذلك الباجي عن أبي بكر الباقلاني» انظر: إحكام الفصول: 40/8-1401» وراجع نسبة هذا القول 
للباقلاني في: الإشارة في معرفة الأصول: 258١‏ وفواتح الرحمموت 2577/5 وتيسير التحرير »۲٤۷/۳‏ والتقرير 
والتحبير ٠١57/7‏ وكشف الأسرار للبخاري 707/7 4» والتمهيد لأبي الخطاب PV E/T‏ والمسودة : TO‏ 

)٤(‏ وقد نص ابن حزم على الأخذ بهذا في النبذ» وهو منقول عن داود الأصفهاني» كما حكى ذلك عنه الكمال 
بن الهمام» والباجي» والهندي» والآمدي» والشيرازي في شرح اللمع» والزركشي في البحر eh‏ وابن السمعاني. 
انظر : النبذ في أصول الفقه: £0 » وراجع : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم٤ Oot‏ » والتحرير مع تيسيره 
۳ وإحكام الفصول: 508» وقواطع الأدلة */2777 وتحاية الوصول ٠١٦۷/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي 25١4/١‏ وشرح اللمع 591/7 والبحر الحيط 5914/5. 

(5) وهو قول أبي عبد الله البصري» كما حكاه عنه أبو الحسين البصري وغيره. 

راجع: المعتمد ٠٠۳۳/۲‏ وشرح العمد 5/8/١‏ 25 والتحرير مع TET opens‏ وكشف الأسرار للبخاري 4717/9» 
وقواطع الأدلة .۲۷٤/۳‏ 


1 


gle‏ ال Ge‏ احير انان الأصولة 


ظاهرة» وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة» ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم 


١ ١ 


وقد ضرب ابن عقيل [ت: ١هه]‏ لهذا الدليل مثلين مستنكرًا فيهما على من لا JAG‏ 
الساكت في الإجماع Wile‏ عليه وراضيًا به؛ OF‏ هذا يؤدي إلى خلو العصر من قائم لله 
بحجته» فقال: ((فلا يجوز أن يكونوا لم يجتهدوا؛ OF‏ ذلك إهمال لحكم الله فيما حدث» 
وذلك لا يليق بمنصبهم؛ فإنه غاية ما يوجب ذم اجتهدين من أهل التديّن» وما هو إلا بمثابة 


دخول وقت الصلاة» فيهمل الشروع في تحصيل شروط أدائها. 


ولا يجوز أن يكونوا اجتهدوا فلم يذهب بحم الاجتهاد إلى حكم Stef‏ فبعيد أيضًا؛ 
لأن على حكم الله في كل Boe‏ دلائل وأمارات» ولكل ذي قريحة وطلب إعمال النظر 
والبحث إلى أن يهجم به نظره على إثبات» أو نفي تحريم» أو حظر cole]‏ أو إسقاط UB‏ 
ألا يهجم به على حكم» فهو بمثابة القول ob‏ الصحيح البصير يجوز أن يحدّق ويحقق التأمّل 
نحو ما تصح رؤيته» ولا يدرك Et‏ ولا cole‏ ولو جاز ذلك على كل واحد على انفراد» لجاز 
على جماعتهم؛ فيفضي إلى خلو العصر عن حكم الله في الحادثة!)) . 

وأورد ابن مفلح [ت:٠٠۷ه]‏ جوابًا مقتضبًا على ذلك فقال: ((ورُدَ: يجوازه لعدم 
Tea er sen aN eres ga ei ena eel Myer, © (ene‏ 
لعدم علمهم بأمر مستقبلي» فقد يخلو العصر مستقبلاً من قائم لله بالحجة في إحدى المسائل؛ 
وذلك tly‏ على قول من يجيز ذلك. 


)1( انظر: روضة الناظر 14/7 4» وراجع : أصول الفقه لابن مفلح ٤۲۹/۲‏ . 
)1( انظر: الواضح في أصول الفقه ه/5١7.‏ 
)1( انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٤۲۹/۲‏ . 


WY 


gad! Ge prea gle‏ ونان الأطولية 


ایل واا as‏ کا ee‏ عام لكان as‏ اللہ as Vol‏ من الك 
فو 9 Ue‏ ر 5 ge s eae‏ 3 * 


حجة على أن الإجماع السكوقٍ ليس بحجة ولا إجماع؛ لدلالة الأدلة على عدم خلو العصر 


من قائم لله بحجته. 


VA 


Ge prea gle‏ احير انان الأصولة 


المطلب الخامس: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حكم الاجتهاد في كل 
تقدّم تعريف الاجتهاد بأنه: استفراع الفقيه dawg‏ في تحصيل حکم شرعي عملي كلي 
بطريق OY bua‏ 
وهذا التعريف يبيّن أن البناء الأساس للاجتهاد يتطلب تمام المعرفة باستجماع شروط 
الاجتهاد, فلا مجال فيه إلا cle‏ تحصيلاً لهذا الفرض الكفائي» كما قال تعالى: GB‏ كارت 
ار ا SC‏ ل رو }35 os‏ اة Le‏ ف لينو نز راومه 


ee Ca BEN ly es‏ التفقه في الدين 


We 


يتطلب التفرغ cal‏ فلابد في الاجتهاد من أخذ الحيطة الكاملة للوصول إلى الفهم الفقهي 
الصحيح. 

قال الغزالي [ت: ٠١‏ ده]: ((الفتوى ركنٌ عظيمٌ في الشريعة؛ لا ينكره منكر» وعليه 
عوّل الصحابة بعد أن استأثر الله برسوله Ie‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وتابعهم عليه التابعون إلى 
ly‏ هذاء ولا يستقل به كل ef‏ ولكن LY‏ من أوصاف وشرائظ)) OY‏ 

وقد أوضح السيوطي [ت: ١١۹ه|‏ إيضاحًا جليًا أن الاجتهاد فرض كفاية» وأنه لم 
ينقطع» وذلك في كتابه: (الرد على من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل pas‏ 
فرض)» وأوضح أنه بابه لم يغلق» ولا يملك أحد إغلاقه» ولاسيما أن علماء الأصول- حين 


بحثوا ما جواز خلو cap‏ عن AGS‏ أو عدم خلوه- اتفقوا على أن باب الاجتهاد مفتوح 


. من هذا البحث‎ ١5 : راجع ص‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ CV YY) : من الآية رقم‎ (1) 
۲ : (؟) انظر: المنخول‎ 


aged! Ge prea gle‏ وناك الأطولية 


علوم القرآن» والسنة المطهرة» 00 الفقه» وأحوال الزمن» ومقاصد الشريعة» وقواعد الترجيح 


عند تعارض الأدلة» مع عدالة المجتهد وتقواه والثقة بدينه. 
وقد نقل السيوطي نقولات كثيرة عن fal‏ العلم تؤيد ذلك ليس هنا مقام نقلها OY‏ 


ملخصه: 


-١‏ أن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة؛ لما يعرض من قضاياء لم تعرض لمن 
تقدم عصرناء وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل» وقد أقر النبي Leo‏ الل 
e‏ 1ه] على الاجتهاد حين لا يجد نضا من 


ضر 


yS‏ ذلك ال ن يعنه إلى 


اليمن» فقال: SS 7 BS)‏ قال: أَقْضِي با في کتاب الى قَالَ: فَإِنْ 4 
یکن في OS‏ الله؟ قَالَ: د ae 3 35 1 bp i a aia‏ 


BEN doy eye J eM iy eee) Ele Waller ele aN ies Ne 
Alen HEN ihe Wiidlesy dag crane il ah sell a I eg leo ler ees! 


(ag gfe ar Le fi b,t5 po 


)1( راجع : الرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 7. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ قريب من هذا اللفظء (۲۲۰۰۷)» ۰۳۳۳/۳۹٣‏ ورواه أبو داود في كتاب 
الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء »٠٠۳/١ (TOMY)‏ ورواه الترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في 
القاضي كيف يقضيء (۱۳۲۷)» CIV‏ وقال: ((هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي 
بمتصل))» ورواه ea steed!‏ الك في كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي القاضي به ويفتي به المفتي» 
8/1 © وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »في باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين 
نزول النازلة» )٠١۹۳( » ۸٤٤/۲ »)١5957(‏ 2845 وقال محققه: ((حديث ضعيف))» وقال عنه ابن حزم: ((هذا 


agakt se prea gle‏ انان الأطولية 


وباستمرارية الاجتهاد تحفظ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلها؛ إذ JF‏ 
المشكلات في المعاملات» ونظم الاستثمارات الحديثة» وسواها من المشكلات الاجتماعية» 
وحبذا لو أقيم مركز يجمع ما يصدر عن امجامع» والمؤتمرات» والندوات» لينتفع بذلك» وتزود به 
كليات الشريعة» والدراسات العليا الإسلامية» وبذلك يشع الإسلام» وفي ذلك ضمان alt‏ 
Ow‏ 

-١‏ أن يكون الاجتهاد جماعيّاء بصدوره عن مجمع فقهي» fhe‏ فيه علماء العام 
الإسلامي» oly‏ الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين كما 
أفاده الشاطي[ت: ٠‏ ۷۹ه] في الموافقات» من أن عمر بن الخطاب» وعامة خيار الصحابة 


رضى الله عنهم اجن فل كانت 5 عليهم المسائل» وهم خير القرون» وكانوا يجمعون أهل 


حديث ساقطهء لم يروه أحد من غير هذا الطريق» وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمواء فلا حجة فيمن لا يعرف 


من هوء وفيه الحارث بن عمر وهو مجهول لا يعرف من هو» ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه))» انظر: 
الإحكام في أصول الأحكام »٤۳۸/۷‏ وراجع: النبذ في أصول الفقه: ١٠١٠ء‏ وأورد الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير 
نقولاً عن بعض أئمة الحديث تنص على عدم صحته» كالبخاري وابن الجوزي والدار قطني وغيرهم» راجع: تلخيص 
2١87/5 (TV) tt‏ وقد روى الحديث أيضًا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في كلامه عن الإجماع» 
»477/١ (ove) ۳۹۷/۱ :)41(‏ كلهم من طرق عن شعبة بن الحجاج قال: حدثني أبو عون» عن الحارث بن 
عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ من أهل حمص» عن معاذ به» وقال الخطيب البغدادي في 
الموضع السابق: ((فإن اعترض المخالف بأن قال : لا يصح هذا الخبر؛ لأنه يروى عن أناس من أهل حمص لم يسموا 
فهم مجاهيل؛ فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: ((عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ)) يدل على شهرة 
الحديث» وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح» وقد قيل 
: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن عنم» عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به» Oly‏ كانت هذه الأحاديث لا تنبت من جهة الإسنادء لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة 
غنوا بصحتها عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ» لما احتجوا به cage‏ غنوا عن طلب الإسناد له))» وانتصر 
ابن القيم للاستدلال بمذا الحديث في إعلام الموقعين مؤيدًا كلام الخطيب البغدادي» وقال: ((كيف وشعبة حامل لواء 
هذا الحديث! وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به))انظر : إعلام الموقعين 


Ses 


WAY 


aged! ye prea gle‏ راون الأصولة 


الحل والعقد من الصحابة» ويتباحثون ثم Voges‏ وسار التابعون على غرار ذلك» وكان 
المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة()؛ فإتحم إذا dele‏ المسألة» دخلوا فيها جميعًاء ولا 


يقضي القاضي» حت يرفع إليهم» وينظروا فيها. 


۳- توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين؛ لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون وسائله» 
ا انار ودع م الله تعالى؛ إذ لا يمكن فهم مقاصد الشرع في الكتاب 
الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما. 


COLE الاسترشاد بهدي السلف» حت يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح في كل‎ - ٤ 
الفقه الإسلامي‎ CES وإلا اختلطت السبل» فإن‎ caf قدمه الأئمة المقتدى‎ Le والاستعانة‎ 


العا GUS)‏ وال ge ST‏ عر GUL SUSY os Gar Le‏ ا بنطادرها. 


ه- أن تراعى قاعدة أنه (لا اجتهاد في مورد النص)» وذلك حيث يكون النص قطعي 
Vig UY) co gel‏ ا ال OY aay tl)‏ 


ومن أبرز ما استدل لفرضية الاجتهاد الكفائية نما له صلة وثيقة بموضوع البحث ما 1G‏ 


الدليل الأول: أنه لا جوز خلو الزمان من مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما SF‏ 
إليهم» ولابد أن يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية؛ OF‏ الاجتهاد من فروض 


.۲۸۷/٤ راجع : الموافقات‎ )١( 

(۲) الفقهاء السبعة من أهل المدينة هم : سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وعروة بن الزبير» وخارجة 
بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسارء انظر: 
معرفة علوم الحذيت للحاكم : .٤۳‏ 

)1( راجع : مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العام الإسلامي» بمكة المكرمة في الفترة 
ما بين ۲۷ ربیع الآخر ه ١.‏ ١ه‏ و A‏ جمادى الأولى £60 ١ه‏ الموافق ۲۹-۱۸ يناير ١۹۸٠م‏ (بتصرف يسير). 


vy 


of GT, agakt ye plea gle‏ الأصولة 


الكفايات (. 


الدليل sg Wt‏ أن خلو العصر من امجتهد يلزم منه إجماع الأمة على الخطأء وهو ترك 
الاجتهاد الذي هو فرض US‏ 

الدليل الثالث: لو كان جميع القرآن الكريم جليًا pad LSS‏ الثواب على الاستنباط» 
وسقط حكم الاجتهاد المؤدي إلى شرف المنزلة» وعظم المروءة» ولهذا المعنى لم ينص الله تعالى 
على حكم جميع الحوادث Stade‏ بل أبان بعضهاء وذكر أشياءً في الجملة» وول Bley‏ إلى 
رسوله Mo‏ اله ale‏ وَسَلَم؛ لبرفع بذلك درجته» وتفتقر أمته في علم شريعته cag)‏ فأبان النبي 
ole i Le‏ وَسَلّمَ منهاء Joy‏ ما يطرأ منها إلى العلماء بعده» وجعلهم في علم التنزيل ورثته 
والقائمين مقامه» في إرشاد أمته إلى حكم التأويل؛ ليعلو الطالب بتلك المنازل» ويفتقر الجاهل 


إلى العام oF‏ الدنيا دار تكليف وبلوى» لا دار راحة. 


الدليل الرابع: لو كان جميع العلم Qe‏ لا cls‏ إلى بحث واجتهاد. ولا إلى نظر 
واستنباط» لكان علم التوحيد LUIS‏ فكان العلم بالله سبحانه ضرورة» وكان في ذلك سقوط 
المثوبة وإبطال الشريعة» واستغنی عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب» وهذه صفة الآخرة 


وحكم بقاء الخلق في الجنة. 


الدليل الخامس: ((نعلم قطعًا ويقيئًا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات ما 
لا يقبل الحصر والعدَّء ونعلم قطعًا أيضًا أنه لم يرد في كل Bole‏ نص ولا يتصور ذلك أيضاء 


والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» we‏ 


)١(‏ راجع : إرشاد الفحول: cot‏ والبحر المحيط 7/5 cy‏ والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
(۲) راجع : البحر المحيط ۲٠۸/١‏ والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:5. 


NAP 


se prea gle‏ احير راون الأصولة 


قطعًا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل Bole‏ اجتهاد)) )( 


ثم الاجتهاد من فروض الكفايات لا فروض الأعيان» حتى إذا استقل بتحصيله واحد 
سقط الفرض عن Oly cart!‏ قصّر فيه أهل عصر عصوا بتركه» وأشرفوا على خطر عظيم؛ 
فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب ولم يوجد 
السبب كانت الأحكام calle‏ والآراء خاطعة» فلابد إذن من مجتهد في كل عصرء هذا ما 
أورده الشهرستاني [ت: [sot‏ ا 

وقد علّق السيوطي [ت: ١١۹ه]‏ على كلام الشهرستاني قائلاً: ((ِوَعَذَا لكلا إذا 
ES‏ 
لأحد مَوْجُود الآن ليسقط عَنْهُم الإ والعصيان؛ AS‏ دَلِك agile‏ واستعظموه» 635( عدوا 
هَذًَا الول من الحذيان والخرافات!! 

ONS easy‏ ا ل رسن 
خاصته؛ لخلوه يُقِينا عن ST‏ شُرُوطه؛ ... وَمَتى Le cod)‏ خلو الْعَضْر عن مهد وَهُوَ 
الْمُوَافق لغرضهم EUS OW‏ مناداة عَلَيْهِم بإفهم كلهم وعصيانهم بأسرهم. 

Ls‏ أَدْرِي: هل Spay‏ بذلك؟! أو يعودون على قائل هذه MLE‏ بالتشنيع والتضعيف 
2ض tee‏ لكر oe VS‏ 


Gales‏ وَيَقُول: إن العصر MAY‏ عن og et‏ كتا لا نعلمة وَلَعَلّه في البلاد القاصية لا 


NYLY انظر: الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 
(؟) راجع : الملل والنحل للشهرستاني 237/7 والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر‎ 
اه"‎ 


حل القضر من الحتهد وآكازه الأصولة 2 


3 هله البلاد)) 00 


وقال السيوطي so]‏ ١١۹ه]‏ أيضًا: ((عن V rights ol ALLL‏ عور خلو العصر عن 
gee‏ وعلّله: أن الاجتهاد فرض كفاية» والخلو ace‏ يستلزم اتفاق الأمة على الباطل» فقد 


صرحوا في استدلالهم أن الاجتهاد فرض كفاية)) 7). 


ويقول الشوكاني إت:.٠١١ه]:‏ ((ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضًا يستلزم 


عدم خلو الزمان عن مجتهد)) ”. 


ويحذا chy‏ أن القول الذي اتفق العلماء المعتبرون عليه في كون الاجتهاد فرض 
كفاية يسند القول الراجح في عدم جواز خلو العصر من المجتهد؛ الذي سخره الله تعالى 
وتعبّده يفتي للناس فيما يستجد لحم من وقائع» وهو القول الذي يحقق الأصل الأصيل من 
كون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» لا يفتر العمل cle‏ ولا الإفتاء ببيان 


s 


أحكامها مهما تغيّرت الظروف» وتقادمت العصور» حت ab‏ أمر الله تعالى. 


.٠٠/١ راجع : تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي‎ )١( 
.١3:ضرف راجع : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر‎ (1) 
YoY انظر: إرشاد الفحول:‎ (1) 


aged! ye peal gle‏ انان الأصولة 


الخاتقة: وفيها أبرز نتائج البحث. 


في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى Vol‏ وأخيراء ويمكنبي أن أوجز أبرز نتائجه في النقاط 


UN لا‎ Wee الاجتهاد هو: استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل حكم‎ -١ 
ley 

-١‏ المقصود بخلو العصر من امجتهد: عدم وجود امجتهد الذي يمكن تفويض الفتاوى 
ad‏ فى pas gsi‏ من العصور السابقة لعلامات الساعة الكبرى. 

۳- للمجتهدين أربع مراتب: المرتبة الأولى: المجتهدون المستقلون في الاجتهاد» AS Mg‏ 
الثانية: المجتهدون المنتسبون» والمرتبة الثالثة: المجتهدون في المذهب» والمرتبة الرابعة: المجتهدون 
لمرجحون» ولكل واحدةٍ منها شروط ومسلك في الاجتهاد. aly‏ في موضعه. 

-٤‏ > العلماء محل النزاع في المسألة al‏ في العصور التي تسبق علامات الساعة 
الكبرى» أما بعده فيجوز خلو العصر من امجتهد اتفاقًاء واتفقوا على أن موضع الاختلاف هو 
الجواز الشرعي» أما الجواز العقلي فلا أحد يمنعه» وظهر لي أن المقصود بامجتهد المتنازع على 
حكم خلو العصر منه: هو كل من يمكن أن يتصدّر للفتوى؛ سواء أكان مجتهدًا مطلقّاء أو يمن 
ايا 

ه- اختلف الأصوليون في جواز خلو الأرض من امجتهد على قولين: الأول: الجوازء 
والثاني: عدم الجواز» وبعد أن سقت أدلة المذهبين» ومناقشة HS‏ منهما للآخرء بدا لي . والله 
أعلم . أن الراجح هو: المذهب الثاني» وهو القول بأنه لا يجوز أن يخلو العصر عن مجتهد OMS‏ 
تفويض الفتاوى cad)‏ ثم بينت أربعة أسباب لترجيح هذا القول. 

5- بيّنت أثر هذه المسألة في خمس مسائل أصولية» أوها: حجية الإجماع» وقد استدل 


vi 


se prea gle‏ احير انان الأصولة 


أن يقوم الإجماع إلا بحم؛ وقد بيّنت أنه لا حجة لمن يقول بعدم حجية الإجماع بهذا الدليل 
ونحوه فضلاً عن استناده على القول المرجوح في جواز خلو العصر من الجتهد. 

۷- ومن المسائل المتأثرة بمسألة البحث: حجية إجماع العوام» وإذا كان الراجح عند 
المحققين: هو عدم الاعتداد بقول العوام في الإجماع؛ فإنه لا عبرة لإجماع العوام حت عند 
فرضية خلو الزمان من المجتهد؛ لفقداتحم آلة الاجتهاد وشروطه, وإذا كان الراجح في مسألتنا 
عدم جواز خلو العصر من المجتهد فعدم الاعتداد بإجماعهم مع وجود الجتهدين يكون من 
باب الأولى؛ لوجود من يجب عليه القيام بفرض الاجتهاد الكفائي وهو امجتهد المعتبر. 

۸- ومن المسائل المتأثرة بمسألة البحث: اشتراط انقراض العصر في الإجماع» وقد تبيّن لي 
فيها أنه لا مستمسك للقائلين بعدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع بجواز خلو العصر من 
الجتهدء Oly‏ كانت هم أدلة قوية ترجّح قوم في عدم اشتراط ذلك. 

3- وم الال اة ال البحث: حجية الإجماع السكوق» حيث ذهب بعض 
الأصوليين إلى عدم الاحتجاج به؛ مستندين على أن سكوت المجتهد ليس بالضرورة دالا على 
موافقته» وأجيب عنه: ob‏ هذا القول يؤدي إلى جواز خلو العصر من الجتهد وإذا تبيّن ‏ في 
هذا البحث . عدم رجحان هذا القول» فإنه لا يبقى في استنادهم قوة على أن الإجماع 
السكوقٍ ليس بحجة ولا إجماع. 

n‏ ال ال المت حكم الاجتهاد في كل عصرء بيّنت فيها 
أن جميع العلماء المعتبرين يرون أن الاجتهاد مشروع في كل عصرء ولا يقول بخلاف ذلك أحدء 
ومن يرى إغلاق باب الاجتهاد Lt]‏ رأى ad‏ الهمم في تحصيل آلته وشروطه» ولا ريب أن هذا 
يسند القول الراجح في عدم جواز خلو العصر من الجتهد. 


وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه pel‏ 


Wy 


oj GT, gad! Ge prea gle‏ الأصولة 


ad‏ المصادر والمراجع 
حرف الألف 


-١‏ الإيحاج في شرح cli‏ على منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
(ت:٠۸٦ه)»‏ تاأليف: علي بن عبد الكاقي السبكي (ت:5دلاه)»ء وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: (VV‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» كتب هوامشه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان» PVAFO . ه١ 5١5‏ 


؟- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ولي الله الدهلوي» راجعه وعلق عليه: عبدالفتّاح BAe gf‏ دار 
النفائس» الطبعة الغالغة» 1 © PVIATCAVE‏ 


*- الاجتهاد فيما لا نص فيه» للدكتور الطيب خضري السيد» مكتبة الحرمين بالرياض» الطبعة الأولى» 


ONT‏ 2 هده 


٤‏ - الاجتهاد في الإسلام أصوله . أحكامه . آفاقه: د/نادية شريف العمري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 


ETS 
.م١9/.5 موسى حسین» دار طلاس» الطبعة الأولى»‎ the ه-الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» محمد‎ 
AVIVA العلواني» دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الأولى»‎ ple الاجتهاد والتقليد في الإسلام» لطه‎ -5 


۷-أحكام الإفتاء والاستفتاء» للدكتور: عبد الحميد ميهوب عويس» دار الكتاب الجامعي» القاهرة» 


PAA. 


۸- أحكام الفصول في أحكام الأصول» GY‏ سليمان بن خلف الباجي» (ت:474ه)» تحقيق ودراسة» 
د/عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 4095 ١ه‏ » 9/59١م.‏ 


4- الأحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» (ت:٤۳۸ه‏ . 4557م)»؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت . لبنان » الطبعة الأولى» ٤۰٥‏ ١ه‏ 9/6١م.‏ 


٠‏ الأحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي» كتب هوامشه: 
إبراهيم العجوز» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأول VANS BV ٠۰٥‏ 


۷۸ 


CT prea gle 


-١‏ الاجتهاد ضوابطه وأحكامه. د/جلال الدين عبدالرمن» دار الطباعة الحديثة بالقاهرة» الطبعة الأولى» 


11ام. 


۲- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» لن اك مرعى » أشرفت على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر 


-١‏ اختلاف الحديث» للإمام محمد بن إدريس الشافعى ١٠٠١(‏ . 84١٠5ه)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافيةء 


بيروت» الطبعة الأولى» عامر sal‏ حيدر. 


(AVY OO من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (ت‎ GH -إرشاد الفحول» إلى تحقيق‎ ١ ٤ 


دار المعرفة» rol mon‏ 
0 -أساس البلاغة» لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزخشري» دار الفکر» VEO‏ ٤۱۹۹م‏ . 


7 -الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع» للقاضي أبي زيد عبيد الله ابن عمر بن عيسى الدبوسي 
الحنفي» المتوق سنة: ”47ه» مطبوع على AT‏ كاتبة في رسالة أعدها: محمود توفيق عبد الله العواطلي 
الرفاعي للحصول على درجة العالمية من قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر 
بالقاهرة سنة: 9/5١م.‏ 


۷- الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلء تأليف: الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي» المتوق سنة 4174ه» دراسة وتحقيق وتعليق: محمد علي فركوس» أستاذ بالمعهد الوطني 
العالي لأصول الدين والخروبة . جامعة الجزائر» المكتبة المكيةء الطبعة الأولى» eV AAT . ه١ 4١‏ قامت 
بطباعته وإخراجه دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت . لبنان. 


١-اصطلاحات‏ الأصول للمشكيني ومعظم أبحائهاء المؤلف: آية الله الحاج الميرزا علي المشكيني» دفتر نشر 


اهادي الطبعة السادسة 009 اه 


8 -أصول السرخسي» اذى oc‏ محمد én‏ أحمد al cn‏ سهل السرخسي» (ت (a۹۰‏ تحقيق rm‏ الوفا 
«glad‏ عنيت بنشره at‏ إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن tbl‏ مطابع دار الكتاب 


gyal‏ اه مكتبة ابن تيمية. 


-٠‏ أصول الشاشي» GY‏ علي الشاشي» )© (aree‏ وبحامشه عمدة الحواشي» للمولى محمد فيض 


حل القضر من الحتهد وآكازه الأصولة va‏ 


الحسن الکنکوهی» دار الكتاب العربي» بيروت ۔ لبنان» PVAAY . ه١ 5١7‏ 


١-أصول‏ الفقه» GY‏ الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي للاتريدي» من وراء النهر» عاش في أواخر 
الخامس وأوائل السادس الهجري» حققه: عبد الجيد تركي مدير بحوث في المركز الوطني للبحث العلمي 
بباريس» دار الغرب الإسلامي» م الطبعة الأوى. 


-١‏ أصول الفقه» تأليف: همس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» حققه وعلق عليه pig‏ له: 
الدكتور/فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبیکان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ . 999١م.‏ 


-أصول الفقه» محمد الخضري بكء دار القلم» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ١ه‏ . /9/.0١م.‏ 
5 - أصول الفقه » محمد Loy‏ المظفر» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت . لبنان. 


—Yo‏ أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 





7- أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة» للدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة» ٤۱۰‏ ۱ھ۔ ٠99١م.‏ 


-أضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» د/السيد عبداللطيف كسابء الطبعة الأولى» 


VAAL . اه‎ 5 


(ت ۷٠١١‏ ه)» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا . بيروت» ٠١۷‏ ١ه.‏ 


۹- الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي» المتوق سنة GSE are‏ الدكتور: حسين خلف 
الجبوري» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القری» الطبعة الأولى» VIAL‏ 505 ١ه.‏ 


حرف الباء 
-٠‏ البحر tl‏ قي أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزرکشی› ٤٤٥(‏ ۷ھ ۔ ٤‏ ۷۹ه)» 


قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاي» راجعه الدكتور: عمر سليمان الأشقر» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» VAY BV 4١7‏ 


Ge prea gle‏ احير انان الأصولة 


)1- البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي لمعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
(EVA -519(‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم محود الديب» دار الوفاء» الطبعة 
الثالنة col‏ والأون cbt‏ ك 


عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت ۷٤۹‏ ه)» تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» دار المدني بجدة, الطبعة الأولى» 405 ١ه‏ . AVANT‏ 


حرف التاء 


*”-التبصرة في أصول الفقه» GY‏ إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي» (EVA)‏ 
شرحه وحققه الدكتور: محمد حسن هيتو» دار الفكر بدمشق» تصوير 5١7‏ ١ه‏ ۔ CAV AAY‏ عن الطبعة 
الأولى» 98٠١‏ ١م.‏ 


pres - 4‏ النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء» للدكتور: محمد إبراهيم الحفناوي» دار الحديث 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» AVAGO . ه١ 5١‏ 


ه"-التحرير مع تيسير التحرير» الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الحمام الإسكندري» دار 
لک الا روت لان 


زنيد» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى» 508 ١ه‏ . 9/8/8 ١م.‏ 


۷- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي 
الدمشقي الشافعي» (ت: C(AVVE‏ دراسة وتحقيق الدكتور: عبد gl‏ بن حميد بن محمود الكبيسي» 


دار ابن حزم» الطبعة الغانية» AV ENT‏ 5556١مم.‏ 


۸-تقريب الوصول إلى علم الأصولء GY‏ القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي» 
(ت:١4/اه)»‏ دراسة وتحقيق محمد علي فركوس» دار الأقصى» الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 


۹ تقرير ok‏ في تفسير الاجتهاد عبد Gt‏ بن أي بكر جلال الدين السيوطي )2 (AAV‏ 
تحقيق: د/فؤاد عبدالمنعم al‏ الناشر: دار الدعوة . الاسكندرية» الطبعة الأولى: 4٠07‏ ١ه.‏ 


حل القضر من الحتهد وآكازه AD go)‏ ۸۱ 


٠‏ -التقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج (ت ۸۷۹ه)»ء على تحرير الكمال بن الهمام )1 (BAT)‏ في علم 
الأصول الجامع لاصطلاحي اة و فت jlo‏ اک ات ت BYE OLS‏ 


A‏ اه 


١‏ -تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» GY‏ الفضل les‏ الدين أحمد ابن علي العسقلاني» 
(ت:؟15ه).؛ E sree GE‏ ا al dee E‏ هاشم اليماني المدني» دار 


المعرفة» بيروت ‏ ا 


7 التمهيد في أصول الفقه. حفوظ بن أحمد gf‏ الخطاب الكلوذاي الحبلى. (ت 4025 oye.‏ ه) 
دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبراهيم» والدكتور: مال کال ai‏ ا دك لحت 
العلمى وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىء دار gall‏ الطبعة الأولى» AVIA .ه١ 5١5‏ 


er‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجمال الدين أبي محمد بن الحسن الإسنوي» 
(ت:۷۷۲ه)» حققه وعلق عليه الدكتور: محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 


.( AAV ۷ھ‎ ( 


٤‏ -التوضيح في حل غوامض التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي» 
(ت:47/اه)» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» وهو المطبوع مع التلويح. 


حرف الجيم 


ه:-الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
(9١٠٠ه ‏ ۲۷۹ه)» بتحقيق وشرح: Jal‏ محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 


7- جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت:4757ه)ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة 5١ Sc Sy Vl‏ ١ه‏ . 9915١م.‏ 


۷ -جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي» مع حاشية العطار» دار الكتب العلمية» دار الباز. 


ob حرف‎ 


8 - حاشية البناني (ت:۹۸١١ه)‏ على شرح الجلال المحلى (ت:٤٦۸‏ ه) على متن جمع الجوامع لتاج 


AY 


Ge prea gle‏ اع نان الأصولة 


الدين عبد الوهاب بن السبكي (ت:۷۷۱)» ومعه تقرير عبد الرحمن الشربيني (ت:“7١١‏ ه)» ضبط 
نصه وخرّج آياته: محمد عبد القادر شاهين» مكتبة دار الباز» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» EVA‏ ١ه‏ . /995١م.‏ 


9 -حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم sal‏ بن عبد الله الأصفهاني» (ت:470ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت Ol.‏ 


حرف الدال 
٠١‏ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» تحقيق الدكتور: محمد 


le ols,‏ طبع هذا الكتاب على نفقة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى؛ 


VAAL mV eo) 
حرف الراء‎ 
فرض» الإمام الحافظ أبو جلال الدين‎ pee الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل‎ -١ 
بكر السيوطى» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة.‎ Gl عبدالرحمن بن‎ 


۲- الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي(0٠٠١ه‏ . (AT ٠١84‏ تحقيق وشرح أحمد شاكرء دار الكتب 
العلمية» بيروت OL.‏ 


*ه- روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لوفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي(١4‏ 5. ١57ه)»‏ قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور: 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 4١7‏ ١ه‏ . 9397١م.‏ 
حرف السين 
٤‏ ه-سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» 4١5‏ ١ه‏ . 9955١م.‏ 


هه- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف بالرياض» الطبعة الخامسة, ٤۱۲‏ ١ه.‏ 9957١م.‏ 


AY 


E 


*5- السنّة» BY‏ بكر عمرو بن أبي pole‏ الضحاك بن مخلد الشيباني )© ۲۸۷ه)»ء ومعه ظلال الجنّة في 
تخريج ا eb‏ ا SN GW‏ الإسلامي» الطبعة الثالثة» 4١‏ ١ه‏ 991١م.‏ 


۷-سنن a‏ داود» لان داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (۲۰۲۔ (AVVO‏ تحقيق محمد it‏ 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 


۸-سنن الحافظ Gi‏ عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (1٠١ه‏ . c(ATVO‏ مع زوائد البوصيري» 
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» 


عليه ووضع فهارسه الدكتور: مصطفى ديب البغاء الطبعة الأول 5١7‏ ١ه‏ . ١9931١م.‏ 


-٠‏ السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت45/8ه). دار المعرفة» بيروت . لبنان» 


NAA Get 
حرف الشين‎ 

-١‏ الشامل في شرح أصول الفقه للإمام فخر الإسلام علي البزدوي» تأليف: قوام الدين أبي حنيفة أمير 
كاتب بن أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني  785(‏ ۸١۷ه)»‏ الجزء السابع» من باب تقسيم السنة 
في حق البي le Oi be‏ وَسَلّمَ حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا)» تحقيق 
أ.د/فيصل بن سعود الحليي» رسالة دكتوراه. 
وعلق عليه د/عبدالكريم بن علي بن محمد النملة» الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ . مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» السعودية . الرياض. 

ا الإلمام بأحاديث الأحكام للحافظ الفقيه الأصولي gl‏ الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب 
القشيري الشهير بابن دقيق العيد )0 TY‏ ۲٠۷ه)»‏ حققه وخرّج أحاديثه ونصوصه: عبدالعزيز بن 
حمد السعيد» الطبعة الأولى» دار أطلس poll‏ والتوزيع. 


٤‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
القراقي» حققه: ab‏ عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


Ag 


oj GT, aged! Ge plead gle‏ الأصولة 


-٥‏ شرح صحيح Gh‏ نحبي الدين أبي LS‏ يحي بن شرف النووي» CATV VEN)‏ دار الفكرء 
)+ ماروا 


27 شرح GY otal‏ الحسين البصري محمد بن علي بن الطب قن ودراسة الكو + عبد الحميد بن 
علي أبو زنيد» الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالقصيم» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة 
الأول ١٠5١ه.‏ 


۷- شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير» أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه» لمحمد 
بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» )© GAZ (SAVY‏ 
الدكتور: محمد الزحيلي» والدكتور: نزيه cole‏ مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى» الطبعة الثانية» 5١57‏ ١ه.‏ 


- شرح اللمع؛ GY‏ إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد الجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ٤۰۸‏ ١ه‏ . 9/4/8 ١م.‏ 


4 شرح مختصر الروضة»ء لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي[ت5١/اه]ء‏ تحقيق الدكتور: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول © BYE‏ .٠93١م.‏ 


حرف الصاد 


- صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني» 
قام على تحقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز» محب الدين الخطيب» 
محمد فؤاد عبد الباقى» قصى حب الدين الخطيب» دار مطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة الثانية 


DN Eas 


-١‏ صفة الفتوى gible‏ والمستفتي» لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر 
الاين Cal!‏ الب اتلام الطبعة VTA ca‏ 


حرف العين 


- العدة في أصول الفقه» GY‏ يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» (ALON. TA+)‏ حققه 
وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: ا علي سير المباركي» الطبعة ASW‏ ١٠١5١ه.‏ ۹۹۰٠م.‏ 


Ao 


gad! ye prea gle‏ راون الأصولة 


اجام التراث ‘al‏ بيروت الات 
حرف الفاء 
5 - فتح WLI‏ بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» (۷۷۳ . 867 ه)» قرأ abel‏ تصحيحًا وتعليقًا عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 


وأخرجه ورقمه وأشرف على مراجعته: حب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وقصي محب 
الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» DV 5٠٠‏ 


ا ف cee eto el ye year‏ ی 
دار الفك 0 4 PVIAT a)‏ 


5- الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت (atv.‏ تحقيق الدكتور: عجيل جاسم 
النشمي» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» الطبعة 4٠05 CNM‏ ١هء‏ 
ام 


۷-الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث 
النبوية وتخريجها وفهرسة ألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية» للدكتور: وهبة الزحيلي» دار 
الفكر, الطبعة الثالثة9 ٤۰‏ ١ه‏ . 9/.59١م.‏ 


- الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب» حققه: عادل بن يوسف العزازي» 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٤۱۷‏ ۱ھ۔ 995 ١م.‏ 


۹-فواتح الرحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت . 
لان 


حرف القاف 
٠‏ -القاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل» بيروت. 


-١‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه» تأليف: الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 


AA 


se prea gle‏ احير ونان الأطولة 


الشافعي» (477ه . (AEA‏ تحقيق الدكتور: عبد الله بن حافظ ابن أحمد الحكمي» الطبعة الأولى؛ 
TS‏ 


حرف الكاف 
GIS -7‏ شرح أصول البزدوي للسغناقي» لحسام الدين السغناقي الحنفي» طبع SUIS‏ بتحقيق د/فخر 


الدين سيّد محمد قانت» في رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد غنيت مكتبة الرشد 
بطبعه الطبعة الأولى» سنة ٤۲۲‏ اهء ١١٠0٠5م.‏ 


رح 26 الأسرار شرح Ae alll‏ على المنار» 0 البركات عبد الله oe‏ 2 المعروف bls‏ الدين النسفي» 
(ت ١٠/اه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 5١05‏ ١ه‏ . 9/5١م.‏ 


4- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري» 
المتوق سنة ٠‏ “/اه» ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة 
ا ا Foley‏ 


5 - كفاية الأصول» تأليف: الأستاذ الآخوند الشيخ محمد كاظم الخرساني» تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث» الطبعة الثانية» ٤۱۲‏ ١ه.‏ ١991١م.‏ 


حرف اللام 


lT‏ العرب» للإمام العلامة cy!‏ منظور (av) \ ١ an)‏ دار النفائس» (ols‏ دار إحياء التراث 
العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية» ٤۱۷‏ ١ه‏ . ۹۹۷ 2 


حرف الميم 
۷- المجموع شرح المهذب» LUG GY‏ حيي الدين بن شرف النووي (ت 5175ه)» دار الفكر. 


8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه: حمد» دار dle‏ الكتب بالرياض» ۱۹۹٩۱ . ه١ 5١7‏ م. 


۹- مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العام الإسلامي» بمكة 
المكرمة في الفترة ما بين ۲۷ ay‏ الآخر altro‏ و ۸ جمادى الأولى eso‏ ١ه‏ الموافق ۲۹-۱۸ 


AY 


oj GT, aged! He prea gle‏ الأطولة 


-eVAAS يناير‎ 


٠‏ - الحصول قي علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» ( (BVT . ٠٤٤‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور: ple ab‏ فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١اه.‏ ۹۹۲٠م.‏ 


. 55/8( NU المحصول في أصول الفقه» للإمام الحافظ الفقيه القاضي أبي بكر بن العربي المعافري‎ ١ 
65292 أخرجه واعتنی به: حسين علي البدري» وعلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف‎ «(aot 
م.‎ ۱۹۹٩ ۱ھ۔‎ ٤۲۰ دار البيارق» الطبعة الأولى»‎ 


7- ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. GY‏ بكر محمد السمرقندي» حققه الدكتور: عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي» وقد غنيت بطبعه لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي» بوزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية في دولة العراق» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ١ه‏ 9/0/6 ام. 


۳- مختار الصحاح» محمد بن Gl‏ بكر بن عبدالقادر الرازي» إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ‏ بيروت» 


8 ام. 


48 - مختصر حصول المأمول من علم الأصول» لصديق حسن COLE‏ دار الصحوة بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 
eVAAS BNE eT‏ 


je sd =6‏ إل مف الإمام أحمد o‏ حنبل» لعبد القادر بن بدران الدمشقي» صححه وقدم له وعلق 
عليه الدكتور: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١9١ ه١ 5٠0١‏ م. 


5- مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (AVERY)‏ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه‏ . 9/5 ١م.‏ 


7 ماق الها إلى ماق السو Let‏ الآفين ابن Lat‏ راان الحكى المعروف تارايط تحقيق ودراسة: 
محمد المختار بن محمد الأمين الشتقبطي» الناشر : مكتبة ابن ية الفاهرق الطبعة الأول ٤١١‏ اد 


ee 


- المستدرك على الصحيحين» لحافظ Gf‏ عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» مع تضمينات 


الإمام الذهبي في التلخيص ولميزان» والعراقي في أماليه» والمناوي في فيض القدير وغيرهم من العلماء 
الأجلاى دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة 


A۸ 


E se prea gle 


ل 


۹۹ - المستصفى من علم الأصول» للإمام حامد محمد بن محمد الغزاليء» ومعه کا فواتح (gal‏ 
للعلامة عبد العلى محمد نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية. 


٠٠١‏ - مسلم الثبوت» حب الدين بن عبد الشكور» المطبوع مع شرحه فواتح الرحموت والمستصفى» دار 
الكتب العلمية» بيروت OLS.‏ الطبعة الثانية. 


-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف الدكتور: سمير ab‏ المجذوب» إعداد: محمد سليم إبراهيم مارة» 
على نايق البقاعى» على حسن الطويل» مير حسين غاوي» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى» 
ع كاه كما رجعت إلى بعض الأجزاء امحققة منه» التي أشرف على إصدارها الدكتور: 
عبد الله ابن عبد المحسن التركي» وأشرف على تحقيقه: الشيخ: شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى؛ 
۱ھ \ eves‏ 


۲ د لمسودة في أصول الفقه» تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية» مجد الدين 
أبو البركات عبد السلام بن عب الله الخضر» شهاب الدين أبو امحاسن عبد الحليم ابن عبد السلا 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيّضها: شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عبد gall‏ الحراني الدمشقي (ت 45 ۷ه)» Gir‏ أصوله وفصله وضبط شكله وعلق 
حواشيه: محمد حيي الدين عبد الحميدء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 


۳ - المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (AYN S)‏ 
تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر» الطبعة الأولى» 109 ١ه‏ . 9/5١م.‏ 


٠ ٤‏ ١-معالم‏ الدين وملاذ امجتهدين» تأليف: أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين النحاريري العاملي 
الجباعى» منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى» الطبعة الرابعة. 
٥-العتمد‏ في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» 


(ت455ه .44 (a)‏ قدم له وضبطه: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت . OLS‏ الطبعة 


ار cad‏ اتام 


7 -معجم مقاييس اللغة» GY‏ الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
A CEES‏ 


A4 


Ge prea gle‏ احير انان الأصولة 


٠۷‏ - معرفة الحجج الشرعية» للقاضي الإمام صدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» 
تحقيق: عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب» تقديم الدكتور: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مؤسسة الرسالة» الطبعة 


Ven ay eye chil 


-١١‏ معرفة علوم الحديث» GY‏ عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المولود سنة AVY)‏ المتوق 
سنة (ag so‏ المكتبة العلمية» مراجعة السيد معظم حسينء المدينة المنورة» ۱۹۷۷م © VEY‏ 


8 المغني في أصول الفقه» لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي (1۲۹ . 59١‏ ه)ء 
تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» 
الطبعة الأولى» AVE‏ 


NU -مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد ابن أحمد‎ ١ 
حققه وخرّج أحاديثه وقدّم له: عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية‎ (AVVI-Y) +) التلمساني»‎ 


الشريعة بجامعة الأزهر» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» AVIAN . ه١ 4١7‏ 


١‏ لمفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت ۲ «(ao‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» How‏ ا 


۲-منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر المعروف 


بابن الحاجب» (١/1ده‏ . 515457ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 


A0‏ ام. 


١١‏ -المنخول من تعليقات الأصولءلأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي(ت ١٠٠ه)»‏ حققه وخرّج 
نصه وعلق عليه الدكتور: محمد حسن هيتوء دار الفكر» الطبعة الغانية» AA A‏ 


ALS منهاج العقول وهو شرح البدخشي» للإمام محمد بن الحسن البدخشي» ومعه شرح الإسنوي‎ - ٤ 
الكتب‎ (AVA كلاهما شرح منهاج الأصول في علم الأصولء للقاضي البيضاوي» ت:‎ S pul 
.م١‎ 9/4 . ه١‎ 4١5 العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى»‎ 


yo‏ لموافقات في أصول الشريعة» GY‏ إسحاق الشاطبي» وهو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي(ت ٠‏ ۹ھ(« بضبط وتعليق وتخريج: عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت OLS.‏ 


gad! se peal gle‏ 1ن الأصولة 


حرف النون 


5- النبذ في أصول الفقه» تأليف: الإمام الحافظ Gl‏ محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم (84” . 
455ه)ء دراسة وتحقيق أب يعبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 


۷-نفائس الأصول قي شرح المحصول. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن 
الصنهاجي Grell‏ المشهور بالقراتي» (ت ٤۸٠ه)»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض» وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة» مكتبة نزار الباز» الطبعة الثانية» ٠٠١‏ ١ه‏ 
PVA €‏ 


BEV IVA‏ السول في شرح منهاج الأصول» لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي» (ت 
م). dle‏ الكتب. 


89-نحاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» تحقيق الدكتور: 
صالح بن سليمان اليوسف» والدكتور: سعد بن dle‏ السويح» المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 


حرف الواو 


٠‏ -- الواضح في أصول الفقه» تأليف: Gh‏ الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي 
(1ده)ء تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الطبعة الأولى 57١‏ ۱ه AVA‏ مؤسسة الرسالة. 


re) طيسولا-١ ۲١‏ المذهب» حجة الإسلام الإمام ابو dol‏ محمد بن محمد الغزالي» المتوق ست CROW Oe‏ دار 
السلام. 
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فهرس الموضوعات 
ا موضوع ا 
الملخص العربي ° 
الملخص الإنجليزي 1 
المقدمة ۷ 
التمهيد ie‏ 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. 4 
المطلب الثاني: المقصود بخلو العصر من امجتهد. 15 
المطلب الثالث: مراتب امجتهدين. ys‏ 
المبحث الأول: حكم خلو العصر من المجتهد. Ur‏ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. v4‏ 
المطلب الثاني: أقوال الأصوليين وأدلتهم وبيان القول الراجح. ۲۹ 
أدلة القول الأول. ۳١‏ 
أدلة القول الثاني. rl‏ 
الترجيح وأسبابه to‏ 
المبحث GW!‏ آثار حكم خلو العصر من المجتهد على المسائل الأصولية 55 
المطلب الأول: أثر مسألة خلو العصر من امجتهد على إمكان انعقاد الإجماع o٠‏ 
المطلب الثاني: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حجية إجماع العوام og‏ 
المطلب الثالث: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على اشتراط انقراض العصر في الإجماع. ov‏ 
المطلب الرابع: أثر مسألة خلو العصر من امجتهد على حجية الإجماع السكوق. 1 
المطلب الخامس: أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حكم الاجتهاد في كل عصر. 1۷ 
الخاتمة 7 


ثبت المصادر والمراجع ۷٦‏ 


حل القضر من الحتهد وآكازه الأصولة ay‏ 


الرسائل العلمية: 


مقاصد المكلفين عند الأصوليين (رسالة ماجستير). 

الشامل في شرح أصول الفقه للإمام فخر الإسلام علي البزدوي, تأليف: قوام الدين أبي حنيفة أمير كاتب بن 
أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني (AVON. TAO)‏ الجزء السابع» من باب تقسيم السنة في حق النبي BO BE‏ 
آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا) (رسالة دكتوراه). 


الأحاث العلمية اللحكمة: 

المقاصد الوهمية وأثرها على الفتوى. 

تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها. 

مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوى. 

حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية. 

خلو العصر من المجتهد وآثاره الأصولية (هذا الكتاب). 

الأسماء الشرعية العملية, حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروع. 
الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية. 
دلالة حكاية الصحابي Jad‏ الي وي bal‏ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية. 
سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته. 

الأمر بالأمر بالشيء هل da‏ أمرًا؟ دراسة أصولية تطبيقية. 


oe) OS 

علم مقاصد الشريعة الإسلاميةء (كتاب تعليمي). 

حدائق المعروف (باللغة Ay yall‏ وباللغة التاغالوغية الفلبينية). 
حدائق الفضيلة (باللغة الإنجليزية). 

حينما ابتلي الحبيب AB‏ 

حوارك مع زوجك. 

الفتور أسبابه ومظاهره وعلاجه. 
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qlA‏ القضر من المجتهد ojtilg‏ الأصُوليّة 
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بجامعة الإمام محمد بن الإا 
2020-2 


¥ ¥ ¥ ¥ 








هذا الكتاب 
تبقى مهصمة الاحتهاد متركزة على 
القضايا التي تحتاج إل «استنباط من الأدلة 
الظاهرة أو المجملة؛ لاستص دار الأحكام 
الشرعية للوقائع الجديدة: وإنما يكون 
ذلك بالرد إل كلام الله تعال وه quia‏ 
hug aile hha‏ وبموت الحبيب & 
Qh dil‏ الوحهه وبقيت الوقائع تتجدد 4 
كل حين: حتى أخذت أش_كالا غاية 4 
oil‏ قيد ف الأزمان الأخيرة. وهنا تساءلت: 

- هل يمكن أن تخلو الأرض من قاثم 
لله تعاك بالحجة مع شدة الحاجة Sal‏ 

وهل هناك زمن يمكن أن رة م فيه 
مثل ذلك؟ ” 

هنا رأيت أن الأصوليين تناولوا هذه 
المسألة بالبحث والاستدلال: ووقع الخلاف 
القوي بينهم ك حكمهاء والحدق يقة أن 
خلافهم استند عله أدلة نقلية وأخرى 
التعارض: مما جعل المسألة تحتاج إل 
ajo‏ نظر وتأمل للجمع بين هذه الأدلق 
والتوصل بالاس تنباط منها إل قول راجح 
يكون ل ل yal‏ الله انملك 
ومن ثم إبراز آثار هذه المس ألة على 
أخواتها من مسائل الأصول. 
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